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الاشراف على هذه المذكرة
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ساهم من قریب أو من بعید في انجاز هذا البحث
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مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

في إطار التحولات الكبیرة التي شهدها العالم في القرنین التجارة الدولیةلقد حازت

مكانة هامة، ویعود ذلك أساسا إلى كونها جوهر العلاقات الدولیة والمحرك الأول الماضیین

.والأساسي للاقتصاد الدولي

حیث أدّى قطاع التجارة الخارجیة بأهمیة كبیرة بالنسبة لاقتصادیات كافة الدول،یحظى

بضمان هذه تساع المبادلات بین الدول وتطورها إلى البحث عن أفضل الأدوات التي تسمح إ

المبادلات الخارجیة، والتخفیف من العراقیل التي تواجهها والمرتبطة أساسا بالشروط المالیة 

لحقوق جمیع  اظافلدولیة بین هذه الدول بكل أمان حلتنفیذها، التي تضمن سیر المدفوعات ا

 .الأطراف

علیـــــــــــــــــــــــــــــــــــه عرفت التجارة الخارجیة تطورات مرت بعدة مراحل قبل الوصول إلى ما هي

لسوق، وتعد التدفقات الیوم، انطلاقا من المقایضة مروراً بالاقتصاد الموجه وصولا إلى اقتصاد ا

من أوجه اقتصاد السوق، الخدمات والمعلومات التي یتم تبادلها عبر العالم مهما المالیة وجه

.كانت الإجراءات المعتمدة

التبادل التجاري في السلع والخدمات، وغیرها من عناصر الإنتاج المختلفة عملیةتهدف

، حیث عرف هذا الأخیر ع متبادلة لأطراف التبادل التجاريبین عدة دول إلى تحقیق مناف

سریعة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وذلك باللجوء إلى إیجاد وسائل وطرق الدفع  ةانطلاق

.ت التجاریةمن أجل تسهیل المبادلا

تتمثل وسائل الدفع في مجموعة الطرق والوسائل والآلیات، التي تتم بواسطتها تسویة 

إختیار وسائل الدفع في تسویة  إلى لة بعملیات البیع والشراء، یهدفالمتمثالتجاریة المعاملات 

التعاقد من المعاملات الجاریة الدولیة أكثر خطورة، وذلك بسبب ما یحتمل أن یقع فیه طرفي 

حتمال عدم معرفة أحد الطرفي للأخر، وما یترتب عن ذلك من إ خسائر جراء البعد الجغرافي، و 

.ضعف الثقة سواء في الدفع أو استلام البضاعة محل التعاقد
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ـــــــــــــام تلعب وسائل الدفع دوراً هاما في التبادل التجاري، فبدونها لا یمكن اتـمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفقات والمعاملات التجاریة بین الدول، كما أنها أداة دفع ووفاء وائتمان، والثقة التي تحققها 

بین المتعاملین الاقتصادیین في عملیات الاستیراد والتصدیر، اللتان یعتبران كفتا المیزان 

.التجاري وأساس التبادل التجاري الدولي

ریر نطاق المبادلات التجاریة في معظم دول العالم، بحیث توفر تسمح وسائل الدفع بتح

للاقتصاد ما یحتاجه من سلع وخدمات غیر متوفرة محلیا من خلال نشاط الاستیراد بالإضافة 

.إلى تصریف فائض منتجاته من خلال التصدیر

  :عود إلى إن  الأسباب التي دفعت إلى اختیار هذا الموضوع ت

یة والعملیة لهذا البحث الذي جاء لسد الفراغ الموجود في المكتبات المكانة العلم-

القانونــــــــــــــــــــــــــــــــیة، وكثرة التعامل بهذه الوسائل بین المتعاملین الاقتصادیین في مجال التجارة 

.الخارجیة

ة، وما له من دور في الأهمیة البالغة التي تتمتع بها وسائل الدفع في عملیات التجارة الخارجی-

.تسهیل المعاملات الناشئة بین المستورد والمصدر

لوسائل الدفع في التجارة الخارجیة، حیث تغیرت الأوضاع 20171بلورة قانون المالیة لسنة -

في مجال الاستیراد، بعدما كان تماما، فالمشرع أعاد كل وسائل الدفع الأخرى للتعامل بها

.المتعامل الاقتصادي مقید بالتعامل فقط بخطابات الاعتماد دون غیرها لدفع قیمة الواردات

استعمال وسائل الدفع في التجارة إمكانیةیوجد هدف رئیسي لهذا البحث هو دراسة 

لإغراق بالمنتوجات للتحكم في مبادلات الجزائر الخارجیة وحمایة أسواقها من االخارجیة،

.الأجنبیة وتوجیه الاقتصاد نحو التنمیة

دیسمبر 13،  الصادر في 72، یتضمن قانون المالیة، ج رج ج عدد 2016نوفمبر 17مؤرخ في  14-16رقم  أمر1-

2016.
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من أجل استیفاء موضوع المذكرة وأجزاء البحث إعتمدنا المنهج التحلیلي والمنهج 

الوصفي، فالمنهج التحلیلي لكونه یتلائم مع طبیعة الموضوع وذلك بدراسة الأحكام المتعلقة 

المتعلق بالقواعد المطبقة 01-07جیة، وفقاً للنظام رقم بطرق الدفع المعتمدة في التجارة الخار 

، وكذا قوانین المالیة من سنة 2مع المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

وذلك من خلال توضیح بعض النصوص 2017إلى آخر التعدیلات وهي سنة 2009

في للبحث والتعمق في كل طرق الدفع القانونیة ومحاولة تحلیلها، كما استخدامنا المنهج الوص

.المعتمدة في التجارة الخارجیة

نظراً لما یتمیز به موضوع طرق الدفع في التجارة الخارجیة من أهمیة كبیرة، وهو ما دفعنا 

  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلى تناول هذا الموضوع بنوع من التفصیل وذلك بطرح الإشكالیــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــالیـــــــ

كیف نظم المشرع الجزائري طرق الدفع المعتمدة في التجارة الخارجیة بموجب آخر 

 ؟ التعدیلات

:للإجابة عن الاشكالیة المطروحة قسمنا البحث إلى فصلین 

خصصنا الفصل الأول لطرق الدفع في التجارة الخارجیة قبل تعدیل قانون المالیة لسنة 

، ثم )المبحث الأول (وتناولنا فیه التضییق من وسائل الدفع في التجارة الخارجیة ،2017

.)المبحث الثاني(الإبقاء على خطابات الاعتماد كنموذج للدفع 

لى طرق الدفع في التجارة الخارجیة بعد تعدیـــــــــــــــــــل إ فیهالتطرقأما الفصل الثاني تم

حیث تناولنا فیه التوسیع من وسائل الدفع في التجـــــــــــــــــــارة ،2017قانــــــــــــــــون المالیة لسنة 

- ى المعاملات الجاریة مع الخارج تعلق بالقواعد المطبقة علی،2007فیفري03مؤرخ في01-07نظام رقم 2

متمم بموجب النظام المعدل و ال ،2007ماي سنة13الصادر في ،31 عدد ج ج الحسابات بالعملة الصعبة، ج رو 

م متمالل و معدال ،2012فیفري 15الصادر في ،12عدد  ج ج، ج ر 2011اكتوبر سنة 11مؤرخ في ال 06-11رقم 

معدل  ال ،2016مارس 16الصادر في ،17عدد  ج ج، ج ر 2016مارس 06مؤرخ في ال 01- 16بموجب النظام رقم 

13الصادر في ،72عدد  ج ج، ج ر 2016نوفمبر 17مؤرخ في ال 04- 16متمم بموجب النظام رقم وال

.2016دیسمبر
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وكذلك حریة اختیار إحدى وسائل الدفع الأخرى في التجـــــــــــــــــارة ،)المبحث الأول(الخارجیـــــــــــــة 

.)المبحث الثاني(الخارجیـــــــــــــة 

ضمّنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها وكذا الاقتراحات والتوصیات خلصنا بخاتمة أخیرا

.المتعلقة بهذا الموضوع



الفصل الأول

طرق الدفع في التجارة الخارجیة قبل 

2017تعدیل قانون المالیة لسنة 
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قد و  الخدمات،و السلع أثمانا یستطیع الفرد دفع تعتبر وسائل الدفع الطریقة التي من خلاله

 كذاظروف السوق و لتطور الحیاة الاقتصادیة و وسائل الدفع على مر الزمان تبعا تطورت 

.التطورات التكنولوجیة

دیثة، حیث أصبح من الضروري تطویر غیرت وسائل الدفع التقلیدیة إلى الوسائل الحت

البحث عن خفیف من العراقیل التي تواجهها و ذلك من أجل التو  تسهیل الممارسات التجاریة،و 

أدى هذا التغییر ا لكونها أساس التبادل الدولي، و هذأفضل الطرق التي تسمح بتوسیعها، و 

من مرحلة یسودها عدم الاستقرار في وسائل الدفع، حیث كانت الوسائل التقلیدیةبالإنتقال

هذا ما دفع بالأعراف التجاریة الضیاع وغیر ذلك من المشاكل، و و  تتعرض لمخاطر السرقة

.الدولیة إلى إیجاد وسائل دفع تلائم التطورات الحدیثة

أخرى حیث أقر بإضافة وسائل دفع ،اجحهذا ما سار نحوه المشرع الجزائري فأخذ بالرأي الر 

من خلال ،التوسیع من وسائل الدفعمن أجل التنویع و كذلك و  ،إلى جانب الوسائل التقلیدیة

یظهر ذلك جلیا من ، و تسیر وسائل الدفع في التجارة الخارجیةإصدار عدة قوانین وأنظمة تنظم و 

ع المعاملات الجاریة مــــــــــــــــــع مالمتعلق بالقواعد المطبقة01-07خلال إصدار النظام رقم 

.3الحسابات بالعملة الصعبةالخارج و 

یتضح من خلال هذا الأخیر بأنّ المشرع الجزائري منح الفرصة للمتعاملین الاقتصادیین 

هذا ما ندرسه بالتفصیل في الفصل ، و تخدم مصالحهم التجاریةع تلائم و باختیار أیة وسیلة دف

.الثاني

حیث أنّ المشرع ،امتغیر الوضع تم20094لكن بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ئل الدفع في التجارة لم یعد یعطي تلك الحریة للمتعاملین الاقتصادیین باستعمال كل وسا

3
ى المعاملات الجاریة مع الخارج المتعلق بالقواعد المطبقة عل،2007فیفري03مؤرخ في 01-07النظام رقم -

.مرجع سابق،الحسابات بالعملة الصعبةو 

صادر في ال، 44، یتضمن قانون المالیة التكمیلي، ج ر ج ج عدد 2009جویلیة22مؤرخ في 01-09قانون رقم -4

.المعدل المتمم ، 2009جویلیة 26
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التي ضیقت الأمر على من نفس القانون،69نلاحظ ذلك من خلال نص المادة الخارجیة، و 

لم تمنح لهم حریة استعمال مختلف وسائل الدفع في التجارة الخارجیة و  دیینالمتعاملین الاقتصا

.حیث أقرت بالتعامل بخطابات الاعتماد

، )المبحث الأول(هذا المنطلق سنتناول التضییق من وسائل الدفع في التجارة الخارجیةمن 

).المبحث الثاني(كذا خطابات الاعتماد كنماذج للتعامل في التجارة الخارجیة و 
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الأولالمبحث 

التضییق من وسائل الدفع في التجارة الخارجیة

الخدمات بین الدول، كما یتم تجارة الدولیة إلى تبادل السلع و أدى التبادل التجاري المتعلق بال

والأعراف جنسیات متعددة، مما دفع بالفقه هذا التبادل بین شعوب مختلفة أو أفراد تنتمي إلى 

كن حیث م،الخدماتالدولیة إلى إیجاد طرق وتقنیات من أجل تسدید قیمة هذه السلع و 

ستعمال أیة أي إ ،لموجودة في التجارة الخارجیةستعمال شتى الطرق االمتعاملین الإقتصادیین بإ

الجزائري الذي خالف هذا الوضع عكس المشرعتعمل على تسییر أعمالهم التجاریة، وسیلة 

الذي حصر المتعاملین الاقتصادیین في ،2009بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة ذلك و 

لم یترك لهم الحریة لاختیار وسائل الدفع، حیث راد بالتعامل بخطابات الاعتماد و مجال الاستی

نص علیها التي،بقاء فقط على خطابات الاعتمادلأخیر لإلغاء كل الوسائل الدفع والإأتى هذا ا

تشكل وسائل الدفع بمفهوم «:و ذلك على ما یلي 01-07من النظام رقم 18مادة في ال

.5»...خطابات الاعتماد  - ....أعلاه  17المادة 

الذي ألغى كل 2009من القانون المالیة التكمیلي لسنة 69یفهم من خلال نص المادة 

المنصوص علیها الاستیراد، و خاصة في مجال وسائل الدفع المستعملة في التجارة الخارجیة و 

غیر أنّه أبقى فقط على طریقة وحیدة للتعامل بها 01-07من النظام رقم 18في نص المادة 

اد ــــــــــــــا الاعتمـــــــــــــــــــهالتي یقصد منألا وهي خطابات الاعتماد، و في التجارة الخارجیة

.التحصیل المستنديـــــــــــــــــــدي و المستن

سنقوم في هذا المبحث بدراسة إدراج خطابات الاعتماد كآلیة دفع وحیدة في التجارة الخارجیة 

).المطلب الثاني(كذا إقصاء وسائل الدفع  الأخرى في التجارة الخارجیة، و )المطلب الأول(

5-
ى المعاملات الجاریة مع المتعلق بالقواعد المطبقة عل،2007فیفري03مؤرخ في ال 01-07من النظام رقم 18المادة 

.مرجع سابق،الحسابات بالعملة الصعبةالخارج و 
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الأولالمطلب 

دفع وحیدة في التجارة الخارجیةكآلیةخطابات الاعتماد  إدراج

لما تضمنه من،الوحیدة للدفع في التجارة الدولیةالآلیة أنهاتعرف خطابات الاعتماد 

.منحصرة فیها فقطكان التعامل بها  بكثرة  و ف بین المتعاملین ولهذا ثقةو  سرعة 

حیث ، هما الاعتماد المستندي والتحصیل المستنديو  نخطابات الاعتماد على وسیلتیتشمل

إلزامیة التعامل بالاعتماد المستندي كوسیلة وحیدة للدفع بموجب  قانون المالیة بدراسة سنقوم

عتماد جانب الإ إلىثم إضافة وسیلة التحصیل كوسیلة دفع ،)الأولالفرع(2009لسنة 

.)الفرع الثاني(2014بموجب قانون المالیة لسنة المستندي

في التجارة الخارجیةعتماد المستندي كوسیلة دفع وحیدةالتعامل بالإإلزامیة:الأولالفرع 

2009لسنةبموجب قانون المالیة

في ظل ظروف جدیدة عرفها الاقتصاد 2009لقد جاء قانون المالیة التكمیلي لسنة 

كي قائم على الاستیراد من الخارجستهلاالذي صار یتحول أكثر إلى مجرد اقتصاد إ،يالجزائر 

یخدم ما یكرس سیاسة الدولة الرقابیة و القانون إعادة تنظیم التجارة الخارجیة بفكان هدف هذا 

6.المصالح الداخلیة للاقتصاد الوطني

ستعمال الاعتماد المستنديعلى إجباریة إ69لعل أهم ما أتى فیه ما لخصته المادة و     

كبح لعملیات الاستیراد و أكثر شفافیة من أجل إعطاء ،وحیدة لدفع قیمة الوارداتكطریقة واحدة و 

.التي أدت إلى نزیف العملة الصعبة إلى الخارجخول السلع الردیئة إلى الجزائر، و د

6
، تطور إستخدام الإعتماد المستندي في التجارة الخارجیة الجزائریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر بوطالب ھدى-

في العلوم الإقتصادیة، فرع إدارة العملیات التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.101ص ، 2010، 3الجزائر 
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المتعاقدة في مجال التعامل في التجارة  الأطرافیتضح من خلال ذلك أنّ المشرع أخضع 

في فقرتها 69دة ذلك وفقا لنص المالتعامل بالاعتماد المستندي فقط، و إلى إلزامیة ا،الخارجیة

فقط بواسطة الائتمان إجباریایتم دفع مقابل الواردات «:الأولى التي تنص على ما یلي

»المستندي

على استخدام تقنیة المذكورة أعلاه، 69بموجب نص المادة مجبرا المستورد یكون بذلك 

الدفع الأخرى التي یستخدمها لم یترك المجال لوسائل ، كوسیلة دفع وحیدة و الاعتماد المستندي

7.المتعامل الاقتصادي في مجال التجارة الخارجیة

تعتبر لمستنديال عملیة  استیراد خارج الاعتماد ك أنمن خلال هذا المنطلق  یظهر لنا 

.8یجوز مخالفتها لا أمرةالاعتماد المستندي عبارة عن قاعدة  أنغیر قانونیة نظرا لكون  

بعد تكریسه لنظریة إجباریة التعامل بالاعتماد قانون المصرفي الجزائري، و وع إلى بالرج

نطویة على شرط وجود غلب الاعتمادات المفتوحة في البنوك الجزائریة م، نجد أن أالمستندي

التي أضحت الأساس یات الاستیراد هي علاقات دولیة و ، بالنظر إلى أن عملعقد بیع دولي

أن مبدأ هو ما یبین بلا شك لى الأقل من الناحیة الواقعیة، و ندي عالوحید لفتح الاعتماد المست

.9الإجباریة یرتب انعكاسات على نسب استعمال وسائل الدفع في الجزائر 

أمام إحدى البنوك المعتمدة  للواردات لابد من إجراء التوطین البنكيلقیام عملیة الاستیراد 

بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج المتعلق01-07رقم الذي كرسه النظام 

تخضع كل «:التي تنص على و  29قاعدة آمرة في نص المادة ، والحسابات بالعملة الصعبة

الأكادیمیةالمجلة ،"ضبط للقطاع أمتراجع في التحریر :ضع قطاع التجارة الخارجیة في الجزائرو "حجارة ربیحة ،-7

.353 ص، 2016، بجایةجامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 02عدد  ،للبحث القانوني
ة لنیل شهادة الماستر في مذكر ،يفي القانون الجزائر ماد المستنديعتخصوصیة الإ،عبدلي فرحات وعزوق فرید-8

.19، ص 2015، بجایة،جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق،، عمالفرع القانون العام للأ،القانون
9

قانون تخصص، علوملنیل شهادة الدكتوراه في القسوري فهیمة، المسؤولیة المدنیة في الاعتماد المستندي، رسالة -

.40، ص 2014،العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةلیة الحقوق و ك الخاص،
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عملیة استیراد أو تصدیر للسلع و الخدمات إلى إلزامیة التوطین لدى وسیط معتمد باستثناء 

أدناه ، و یسبق التوطین كل 33عملیة العبور و العملیات المشار إلیها في نص المادة 

»أو التخلیص الجمركي للبضائع /ترحیل للأموال ، التزام و/تحویل  10.

هو إجراء كرس إجباریة التوطین المصرفي، و ،01-07رقم  النظامن فإ على هذا الأساس

الرقابة على التحركات المالیة التي یقومون إلى تكریس مبدأ معرفة الزبائن و یهدف في الأساس

.أو قمع محاولات تبییض الأموال ع تحویل رؤوس الأموال إلى الخارجسواء لمن،بها

أدت الإلزامیة في التعامل بتقنیة الاعتماد المستندي دون غیرها في كون وسائل الدفع 

الجزائري بالمنتوجات هذا ما أدى إلى إغراق السوق، لا تمنح رقابة أكبر للواردات و الأخرى

.تراجع المنتوجات المحلیة الوطنیةالأجنبیة و 

، هو  لاعتماد المستندي كآلیة وحیدةیة االهدف الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى استعمال تقن

الأسواق الموازیة بالإضافة التقلیل ومكافحة جریمة تبییض الأموال وجریمة التهرب الجبائي، و 

11إلى مراقبة عملیات التجارة الخارجیة و حركة الأموال في مجال الاستیراد ـ

جانب الاعتماد  ىإلوسیلة التحصیل  المستندي  كوسیلة  دفع إضافة:الفرع الثاني 

المستندي

بنـى المشـرع الجزائــري أمـالاً كبیــرة علـى تقنیــة الإعتمـاد المســتندي كوسـیلة وحیــدة لـدفع قیمــة 

لا أنّ الاعتماد لذلك جعلها كتقنیة إلزامیة للدفع إ،الواردات، كون أنّ هذا الأخیر یلعب دوراً فعالا

لــى إضــافة وســیلة دفــع أخــرى تتمثــل فــيأدى إ هــذا مــاالمســتندي كــذلك  لدیــه بعــض الثغــرات، 

التحصــیل المســتندي إلــى جانــب الاعتمــاد المســـتندي كآلیــة للــدفع، كــون أنّ هــذا الأخیــر یعطـــي 

10
ى المعاملات الجاریة مع المتعلق بالقواعد المطبقة عل،2007فیفري03مؤرخ في 01-07النظام رقم من29المادة -

.مرجع سابق،الحسابات بالعملة الصعبةالخارج و 

ــة االجزائریــة للعلــوم القانونیــة الاقتصــادیة و السیاســیة،"عتمــاد المســتنديالإ"زیدومــة دریــاس،-11 كلیــة ، 02 عــدد ،المجل

. 168ص ،1،2011جامعة الجزائر الحقوق، 
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هـذا مـا دفـع بالمسـتورد المحلـي بتقـدیم جنبـي مقارنـة بالمسـتورد الجزائـري، ضمانة أكثر للبـائع الأ

12.الاعتماد المستنديطلبات من أجل إیجاد وسیلة دفع أخرى تضمن حقوقهم أكثر من

منهبموجب نص منه 69نص المادة بتعدیل2011قانون المالیة التكمیلي لسنة  قامحیث 

التـي نصـت بصـریح العبـارة علـى 2011لسـنة فـي فقرتهـا الثانیـة 23المادة وذلك بموجب نص 

دفــع یمكــن لمؤسســات إنتــاج الســلع و الخــدمات  « :علــى تقنیــة التحصــیل فــي مجــال الاســتیراد

مقابل واردات التجهیز و المواد الداخلیة في الصنع و المواد الأخرى المستعملة  لإنتاج و كـذا 

الاعتمــــاد  أوســــتعجالي  بواســــطة التســــلیم المســــتندي لمــــواد الإســــتراتجیة ذات الطــــابع الإا

.13»المستندي

كطریقــة 2011فــي قــانون المالیـة التكمیلــي لســنة المسـتنديحصــیلالت دراجإإضــافة تمـت 

نتـاج التـي تلجـأ لـوارداتحصر مجال تطبیقهما على مؤسسات الإتم أنّه  إلا ،لدفع قیمة الواردات

.الإستعجالیة 

نیــة فـي عملیــات الاســتیراد قامـت الحكومــة الجزائریـة بإضــافة التحصـیل المســتندي كوسـیلة ثا

الخــدمات، حیــث أعلــن رئــیس لجنــة المالیــة و المیزانیــة للمجلــس الشــعبي الــوطني الســید للســلع و 

مــن القــانون 81تطبیقــا للمــادة 2014جــانفي 01خلیـل مــاحي لتطبیــق هــذا الإجــراء ابتــداءً مـن 

التــي كانــت 2009مــن القــانون المالیــة التكمیلــي لســنة 69معــدل للمــادة 2014المالیــة لســنة 

،14تندي كوســیلة وحیــدة و واحــدة فــي التجــارة الخارجیــة لــدفع قیمــة الــوارداتتكــرس الاعتمــاد المســ

12
ي ـــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــمذكرة لنیل شهادة الماجستیعلودة نجمة دامیة، دور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة،-

ري، تیزي ــــود معمـــــــــــــــــــــــــــــــلـة موــــــــــــــــــــــــــــجامع،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون الدولي للأعمال:صصالقانون، تخ

. 92ص  ،2014،ووز 
13

 ج جر  ج ،2011، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011جوان سنة18مؤرخ  في 11-11من قانون رقم23المادة -

.متمم، معدل و 2011جوان سنة  20ادر في ، الص40عدد 
14

18:30على الساعة )2017-04-02(تم الاطلاع على ھذا الموقع في -

http://.djazairess.com>elkhabar .
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لا یــتم دفــع مقابــل الــواردات «:علــى مــا یلــي 08-13مــن قــانون رقــم 81حیــث تــنص المــادة 

.15»و التسلیم المستنديأالموجهة للبیع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي 

وسائل الدفع على هذا الأساس نجد أنّ المشرع الجزائري لم یعد یكرس الإجباریة المطلقة في 

ة المستوردین أمام حیث أنّه وضع لأول مر ،التجارة الخارجیة أو بالأحرى في عملیات الاستیراد

إن ضیق من مجال الاختیار إلا أنّ هذا الموقف سیكون أحسن من الأول حریة الاختیار، حتى و 

هذا ، و ى الأقل حیث یمكن له إما استعمال وسیلة الاعتماد المستندي أو التحصیل المستنديعل

الإجباریة للمتعامل الاقتصادي بالتعامل فقط حیث كانت الإلزامیة و 2009عكس سنة 

16.بالاعتماد المستندي  دون غیره

 عبءالكون أنّ له أهمیة كبرى في تخفیف ،یعود السبب إلى إضافة التحصیل المستندي

ات المؤسسالذي یتعامل في مجال التجارة الخارجیة خاصة منها،على العون الاقتصادي

2009بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2009في سنة المتوسطة التي كانتالصغیرة و 

لهذا فإنّ تقنیة و  ،أشهر  4أو  3استلام البضاعة ب مضطرة في دفع قیمة الواردات قبل 

التحصیل أكثر ملائمة للمستورد الجزائري مقارنة بالمتعامل الأجنبي، كون أنّ المستورد لیس 

تم حصر عندما 2009كما كان علیه الوضع في سنة ،مضطرا لتسبیق دفع قیمة الواردات

17.فقط  المستنديوسائل الدفع في طریقة الاعتماد 

 ج ج،ج ر 2014یتضمن قانون المالیة لسنة ،2013سنة دیسمبر30مؤرخ في 08-13من قانون رقم 81المادة15-

، المتضمن قانون المالیة 01-09رقم  الأمرمن 69یعدل المادة ،2014دیسمبر لسنة 31صادر في ال ،68عدد 

.مرجع سابق ،2009ة نلسالتكمیلي 
.21مرجع سابق، ص،عبدلي فرحات وعزوق فرید-16
17

.100ص  ، مرجع سابق ،علودة نجمة دامیة-
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يالمطلب الثان  

في التجارة الخارجیةالأخرىل الدفع ئوساإقصاء

إلا أن المشرع لم یعط الحریة رغم توفر عدة وسائل دفع للتعامل بها في التجارة الخارجیة،

، یعني ذلك أن  ختیار وسیلة الدفع التي تخدم مصالحهمقتصادیین في إطلقة للمتعاملین الإالم

ألا وهي  حیث ترك لهم فقط وسیلتین للدفع،ضیق من مجال الدفع في التجارة الخارجیةالمشرع 

.التحصیل المستندي الإعتماد المستندي و 

فنجد المشرع قد ،الأخرى المتاحة للتعامل بها في مجال الاستیراد الدفع بالنسبة للوسائلف    

هذا ما سنقوم ، و 2009یتضح ذلك من خلال صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة قصاها و أ

وسائل الدفع المنصوص علیها في النظام المطلب كل وسائل الدفع المقصاة، بدراسته في هذا

.)الفرع الثاني(الوسائل المنصوص علیها في القانون التجاري و  ،)الفرع الأول(07-01

01-07 رقم الوسائل المنصوص علیها في النظام:الأولالفرع   

لقد عاملات التجاریة الدولیة كثیرة ومتنوعة و تعد وسائل الدفع المستعملة في مجال الم

منه على ما 18ه نصت المادة نأالذي نجد 01-07 رقم حددها المشرع الجزائري في النظام

  :أعلاه 17تشكل وسائل الدفع في مفهوم المادة «:یلي

،النقدیة الأوراق -

،الصكوك السیاحیة-

و البریدیة،لمصرفیةالصكوك ا-

،خطابات الاعتماد-

،السندات التجاریة-
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حرة مهما كانت القابلة للتحویل بصفةالأجنبیةدفع مقومة بالعملة  أداةكل وسیلة او -

.18»الاداة المستعملة

لخارجیة نجد أنّ المشرع بیّن وسائل الدفع المستعملة في التجارة ا،من خلال هذا المنطلق

ل في نص المادة یظهر ذلك من خلال تعداده لهذه الوسائل بالتفصیوهي كثیرة ومتنوعة، و 

استخدامها في حالة الدفع تتمثل هذه الوسائل في الأوراق النقدیة حیث یتمالمذكورة سابقا، و 

أما خطابات الاعتماد تتمثل في ،المصرفیة یقصد بها الشیكاتالصكوك البریدیة و ،النقدي

.السندات التجاریة یقصد بها الأوراق التجاریة عتماد المستندي والتحصیل المستندي و الا

كل وسیلة أو أداة مقومة بالعملة الأجنبیة القابلة «:ولقد أضاف المشرع الجزائري فقرة 

أنّ كل ما هو قابل للتحویل و ، مما یعني»للتحویل بصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة 

ارجیة، مما یحیلنا إلى أحكام الباب الرابعكوسیلة دفع في التجارة الختبادل العملات یستخدم

.السندات التجاریة:من القانون التجاري الجزائري، تحت عنوان

ا في كان المتعامل الاقتصادي یتمتع بحریة التعامل بإحدى الوسائل الدفع المنصوص علیه

رع تغیر الحال حیث أبقى المش2009إلا أنّه بعد سنة ،01-07من النظام رقم 18المادة 

أقصى كل وحیدة للدفع في التجارة الخارجیة، و وسیلة العتماد كالجزائري على خطابات الا

.01-07من النظام 18الوسائل الدفع الأخرى الذكورة في نفس المادة 

تتمثل خطابات الاعتماد في الاعتماد المستندي الذي كان هو الوسیلة الوحیدة للدفع في 

المستنديإلا أنّه أضاف إلى جانب الاعتماد،بعد إقصاء كل الوسائل الأخرى،مجال الاستیراد

.حصریة في التجارة الخارجیةحیث جعلهما وسیلتي دفع اجباریة و التحصیل المستندي 

18
، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة 2007فیفري سنة 03مؤرخ في 01-07من النظام رقم 18المادة -

.مرجع سابق، مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة
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الوسائل المنصوص علیها في القانون التجاري:ثاني الفرع ال

السندات :خصص المشرع الجزائري في الباب الرابع من القانون التجاري تحت عنوان 

السفتجة ، الشیك والسند :التجاریة، وجعلها كوسیلة دفع في المعاملات الخارجیة، وحددها في 

لأمر ثم أضاف سند الخزن وسند النقل

من أجل ،ي الأوراق التي استحدثت في القرون الوسطى بین التجارتتمثل الأوراق التجاریة ف

هذا ما في كل أمان، و ة توفر لهم النقود في أسرع وقت و إلى إیجاد آلی،حاجتهم المتزایدةتلبیة

یجعل منها أداةنظمها في إطار القانون التجاري، و تحقق لهم بهذه الأوراق مما جعل المشرع ی

.19وفاء تحل محل النقود

وما تتمیز ،صارم لما تقوم به من وظائف خاصةالمشرع یحیطها بتنظیمجعلهذا كله ما

یتمیز هذا ،ابلیتها للتداول عن طریق التظهیرقبه من خصائص محددة، والتي تعتبر من أهمها 

المنصب علیهالذي یقتصر نقله للحقالأنظمة التي عرفت نقل الحقوق، و عن كافة الأخیر 

، ویضمن الوفاء إما لتزام الصرفي على الموقعینشأ الإعلى مجرد التوقیع، حیث بهذا التوقیع 

.20بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معین أو قابل للتعیین 

التجاریة في موریتانیا و الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  الأوراقبنت باداه جمیلة، تداول -19

.3،  ص 2009، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الأعمالقانون 
.501ص ، 2001، الإسكندریة،انون، دار الجامعة الجدیدة للنشرسوزان علي حسن ، الوجیز في مبادئ الق-20
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المبحث الثاني

في التجارة الخارجیة للدفع الإبقاء على خطابات الاعتماد كنموذج

على وسائل حدیثة تساعدها على تطویر تعاملاتها التجاریة، فإن تحتاج التجارة الدولیة 

لعب ة التي تالتي تعتبر من أهم الخدمات المصرفی،ذلك لا یتم إلا بواسطة خطابات الاعتماد

.اقتصادیا على صعید العلاقات التجاریة الدولیة و  دورا تجاریا

فــي تســهیل المعــاملات وإنهــاء عــب دور هــام ن خطابــات الإعتمــاد تل، فــإبالإضــافة إلــى ذلــك

، حیـــث أصـــبحت أداة هامـــة الوســـیط فـــي تســـهیل عملیـــات التـــداولكمـــا أنهـــا تعتبـــرالصـــفقات، و 

ســهیلات لینشــدها كــل مــن تهــذا لمــا تــوفره مــن ضــمانات و ، و 21لتســویة البیــوع الدولیــة وتمویلهــا 

.22المستوردین على حد سواء المصدرین و 

المسـتندي كـأداة دفـع و ضـمان للتجـارة الاعتمـاد :ن همال خطابات الاعتماد في نموذجیتتمث

تندي المتمثـل فـي  كما ظهرت طریقة ثانیة إلى جانـب الاعتمـاد المسـ، )الأولالمطلب (الخارجیة 

.المطلب الثاني(التحصیل المستندي  (

ي ـــــــــــــفر ــــــــــــــــماستالشهادة لنیلة، مذكرة عتماد المستندي كوسیلة دفع في التجارة الدولیبن عاشور نصیرة، الإ-21

 ص،  2015، ورقلة جامعة قاصدي مرباح،،العلوم السیاسیةو  ، كلیة الحقوقعمالقانون عام للأ:تخصص،الحقوق

05.
22

ي ــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنیل شهادة الماستنظام القانوني للاعتماد المستندي، مذكرة ال ش زهیرة،یبكو  خریف عتیقة-

ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــجامعة محمد الصدیكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،الأعمالقانون خاص :تخصصالقانون،

. 10ص  ،2015،یحي، جیجل
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المطلب الأول

عتماد المستنديالإ

فإن هذه عملیة ،في العملیة التجارىة الدولیةالدفع یعتبر الإعتماد المستندي أحد أهم طرق 

من خلال تنفیذ ،المستوردینكل التي قد یتعرض لها المصدرین و المشاتقلل من المخاطر و 

.الأطراف الالتزاماتهم المحددة في شروط الاعتماد المستندي

ى التوفیق نه یؤدي إلفي مجال التجارة الخارجیة، حیث أالإعتماد المستندي  بدور هامیقوم

.بین مصالح أطراف عقود التجارة الخارجیة

من خلال هذا المطلب سنقوم بدراسة الاعتماد المستندي بالتفصیل من خلال تبیان تعریفه 

دي ـــــــــاد المستنـــــــــــــــــــــــ، مع إبراز أطراف عقد الاعتم)الفرع الثاني(، خصائصه )الفرع الأول(

لنعالج أخیرا إجراءات تنفیذ الاعتماد ، و )الفرع الرابع(أهم أنواعه مع ذكر ،)الثالثالفرع(

.)الفرع الخامس(المستندي

عتماد المستنديتعریف الإ:الفرع الأول

یتمثل الاعتماد المستندي في تلك العملیة التي یقبل بموجبها بنـك المسـتورد، أن یحـل محـل 

بتســدید وارداتــه لصــالح المصــدر الأجنبــي، عــن طریــق البنــك الــذي یمثلــه المســتورد فــي الإلتــزام

التـي تـدل علـى أن المصـدر قـد قـام فعـلا بإسـتلام البضـاعة ،مقابل إستلام الوثائق أو المستندات

.23المتعاقدة علیها 

ه بتعریف الاعتماد المستندي، إلا أنه یمكن أن یستنتج من خلال الإحاللم یقم المشرع الجزائري 

مــن نظــام بنــك الجزائــر رقــم 46الــى الأعــراف الموحــدة للإعتمــادات المســتندیة فــي نــص المــادة 

الحسابات الجاریةى المعاملات الجاریة مع الخارج و المتعلق بالقواعد المطبقة عل07-01

23
ربة ـــــــــــــــالتج إلى إشارةستخدام النقود من طرف البنوك مع إ قدراسة في طر (، تقنیات البنوك الطاهرلطرش  -

.117ص، 2010،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،7 ط ،)الجزائریة
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تنجــز التحــویلات بالعملــة الأجنبیــة فــي إطــار«:بالعملــة الصــعبة  التــي تــنص علــى مــا یلــي 

التشریع و التنظیم المعمول بهما وفقا للبنود التعاقدیة و تطابقا مع الأصول و الأعراف حترامإ

.24»الدولیة

دي، بحیـث یتضح من خلال نص المادة أن المشـرع الجزائـري لـم یـنظم عقـد الاعتمـاد المسـتن

.الاجتهادات القضائیة ترك أمر تنظیمه للعرف و 

نجد أنها للأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة600من النشرة 02بالرجوع لنص المادة 

قابـل یعني أي ترتیب ، مهما كان اسمه أو وصـفه ، یكـون غیـر"الاعتماد«:تعرفه على انه 

للنقض و بالتالي یشكل تعهد نهائي من المصرف المصدر للوفاء عند تقدیم مستندات مطابقة 

:هنا یعني" الوفاء"و . 

.الاطلاع إذا كان الاعتماد متاحا بالدفع بالاطلاع الدفع ب- أ

التعهــد بالــدفع الأجــل و الــدفع فــي تــاریخ الاســتحقاق إذا كــان الاعتمــاد متاحــا بالــدفع - ب

.الأجل

قبـول الســحب المســحوب مــن قبــل المسـتفید و دفعــه  فــي تــاریخ الاســتحقاق إذا كــان  -ت    

.25»الاعتماد متاحا بالقبول

العدیـد مـن خیـرهذا الأ یأخد،المستنديأنها عرفت الاعتماد اعلاه مادة یتضح من خلال نص ال

.سنتطرق إلیها لاحقا الصور التي

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 2007فیفري سنة 03مؤرخ في  01-07 رقم نظام-24

.و الحسابات بالعملة الصعبة، مرجع سابق
25

دیة الصادرة عن الغرفة العالمیة للتجارة في الموقعستنعتمادات المالموحدة للإبالأعرافالمتعلقة 600راجع النشرة -

.13:30على الساعة )2017-04-05(تم الإطلاع علیه بتاریخ  www.iccwbo.org :التالي 
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خصائص الاعتماد المستندي:الفرع الثاني 

:یتمیز الاعتماد المستندي بعدة خصائص نذكرها كالتالي 

الإعتماد المستندي آلیة للدفع : أولا 

یة في تقنیة بحجم تقنیة ر المستندي وظیفة الدفع التي تعتبر ضرو یضمن الاعتماد 

أما تماد من الآمر بفتح الاعتماد فقطالاعتماد، بموجب هذه الخاصیة تكون تغطیة قیمة الاع

.تسییرهالدفع بتقنیة الاعتماد و البنك فینحصر دوره في ضمان حسن سیر عملیة 

البنك المبلغ الذي یتولى تبلیغ المستفید، من بالإضافة لأداء البنك دور مهم في إیجاد 

ن البنك المبلغ الوثائق المطلوبة من المستفید وفحصها للتأكد من صحتها لأالإعتماد لإستلام

تماد بتسلیم الوثائق ، كما یلتزم البنك فاتح الاع)البائع(یكون مقره عادة في بلد المصدر 

بنك لقاء أداءه لخدمات لصالح المستورد قابل عمولة یتقاضاها الكل هذا مللآمر بفتحه،

.26مر بفتح الاعتمادالأ

الاعتماد المستندي آلیة للضمان:ثانیا 

یضمن الإعتماد المستندي بأن یستلم بذات الشروط التي تعاقد علیها مع البـائع ، وبالمقابـل فإنـه 

خطــاب  فــي الموضــوعةیضــمن للبــائع بــأن یســتوفي ثمــن البضــاعة، وذلــك مقابــل تقیــده بالشــروط

مستقل عن عقد البیع الـذي یرتكـز أن التزام المصرف إتجاهه نهائي ومباشر و عتبارالاعتماد، بإ

.27إلیه

26
القانون ، فرع القانون تیر في س، مذكرة لنیل شهادة الماجماد المستندي و التجارة الخارجیةعتبن شعبان حكیمة، الإ-

.15ص  ،2014العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عمال، كلیة الحقوق والدولي للأ

27
مذكرة لنیل شهادة عتماد المستندي كتقنیة دفع تمویل وضمان للتجارة الخارجیة،الإ كیشو سامیة،فراح كاسیة و -

وم ـــــــــعلالتجاریة و كلیة العلوم الاقتصادیة و البنوك،اقتصادیات المالیة و :تخصصالماستر في العلوم الاقتصادیة،

.53، ص 2014البویرة،كلي محند اولحاج،جامعة أالتسییر،
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عتماد المستندي آلیة للتمویلالإ: ثالثا 

الضمان، بكونه أیضا أهم آلیة ى جانب كونه آلیة للدفع و یتمیز الاعتماد المستندي إل

ة الاعتماد الآمر بفتح الاعتماد هو من یتكفل بالتغطیة الكلیة لقیم، فإذا كان العمیل أو للتمویل

اد ـــــــــــــــــــــخاصیة التمویل للاعتمنه بمقتضى عتماد المستندي، فإبموجب خاصیة الدفع للإ

إذا  البنك التدخل لتغطیة كل المعاملة أي دفع كلي لقیمة الاعتماد المستندي،یمكن، المستندي

.زة العمیل المبالغ المطلوبةلم یكن لدى حو 

بفتح لغ غیر المدفوع من العمیل الآمر قیمة المبجل تغطیة یمكن للبنك التدخل من أكما 

في هذه الحالة ل تغطیة المبلغ كلیا أو جزئیا، و ج، أي أن البنك یمكنه التدخل من أالاعتماد

.28التمویلثل في الدفع و عتماد المستندي في عملیة واحدة والتي تتمتجتمع كلا خاصیتي  الا

أطراف الاعتماد المستندي:الفرع الثالث 

عتماد المستندي تتم بین أربعة أطراف، حیث أن كل طرف ملزم باحترام تعهداتهإن عملیة الإ

:تتمثل هذه الأطراف فيالتزاماته لتحقیق الغرض الذي أنشأ من أجله، و الوفاء بو 

الآمر بفتح الاعتماد : أولا 

لحة البائع المستفید أو المصدر هو الطرف الذي یطلب من المصرف أن یفتح إعتمادا لمص

للمصرف الحریة في قبول فتح السابق على طلب فتح الاعتماد، و ذلك تنفیذ العقد البیعو 

لا سیما فیما وافقته یلتزم بتعلیمات المشتري و لكن عند ماد أو عدمه، فهو غیر ملزم بذلك و الاعتم

.29مستنداتیتعلق بال

.17، ص سابق، مرجعبن شعبان  حكیمة- 28

29
التشریع الدولیة و  الأعراففي ظل القواعد و –ة الالكترونیة التجار عتماد المستندي و اعور، الإمازن عبد العزیز ف-

  . 21 ص ،2006،الحقوقیة، بیروتبي لورات الحمنش،الداخلي
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البنك فاتح الاعتماد:ثانیا 

شروط الواردة في فتح هو البنك المتعامل المستورد الذي یفتح كتاب الاعتماد طبقا لل

ة بقبول أو دفع قیمة یلیتعهد نیابة عن عمیعتبر البنك الوسیط الذي یلتزم و الاعتماد، و 

.30شروط الإعتمادلأحكام و د شریطة أن تكون مطابقة المقدمة من المستفی،المستندات

المستفید :ثالثا 

ـــبصــفته المصهــو الطــرف الــذي یفــتح الإعتمــاد المســتندي لصــالحه  ـــدر للبضائـــــــــــــــــ ع أو ــــــــــــــــــ

قــدم المســتنداتمــا نفــذ الشــروط المتفــق علیهــا، و یحــق لــه إســتلام قیمــة الإعتمــاد إذا،الخــدمات

یســـتفید مـــن الضـــمان عـــن طریـــق كمـــا یســـمى المســـتفید، لأنـــه هـــو الـــذيالمطلوبـــة فـــي الاعتمـــاد

.31على حقه من ثمن البضاعة كاملا الحصول

البنك المراسل   :رابعا 

ه إلیه البنك المصدر لعن طریق الخطاب الذي أرس،هو البنك الذي یبلغ المستفید بالإعتماد

الأعراف الموحدة للإعتمادات من القواعد و انیةعرفته المادة الثانیة  في الفقرة الث، و للاعتماد

"بأنه 600المستندیة للنشرة  البنك الذي یبلغ الاعتماد بناء على طلب البنك المصدر :

.32"للاعتماد 

ــدفع فــي التجــارة الخارجیــة،تطــور وســائل و میمــة ،أمینــة أ مغربــي-30 مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي العلــوم تقنیــات ال

ــــجامع،رالتجاریـــة و علـــوم التســـییو كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة ،تجـــارة دولیـــة:تخصـــصتجاریـــة،ال ــــة محمـــــــــــــــــــــــ د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.25ص  ،2016بسكرة،خیضر،

.81مرجع سابق، ص علودة نجمة دامیة،-
31

ة العالمیة ـــــــــــــــــــــــــعتمادات المستندیة الصادرة عن الغرفالموحدة للإبالأعرافالمتعلقة 600من النشرة2المادة -32

.مرجع سابق،للتجارة
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، لكن غالبا ما یلجأ إلیه نظرا بالضرورة طرفا في الإعتمادالبنك المراسل أو المبلغ لا یعتبر

.33البنك الفاتح الاعتمادالبائع والمشتري لبلدین مختلفین، فیكون كوسیط بین البائع و لإنتماء

أنواع الاعتماد المستندي:الرابع  الفرع

تقســیمات للإعتمــادات المســتندیة،  ســوف نركــز علــى أهــم الأنــواع وأكثــر شــیوعا هنــاك عــدة

.الدولیةالتجاریة التبادلات مالا في عالم الأعمال و إستعو 

عتماد المستندي القابل للإلغاءالإ:  أولا

شـئة یستطیع البنك الرجـوع فـي تعهداتـه الناهذا النوع من أنواع الإعتمادات المستندیة، یعتبر

لا یعنــي ذلــك أن دون أي مســؤولیة علیــه،المنفــردة و بإرادتــه عــن فــتح الاعتمــاد فــي أي وقــت و 

الرجــوع فــي هــذا نــه یســتطیع إلا أ البــائع المســتفید،باشــرة تجــاه مبنــك لا یلتــزم بصــفة شخصــیة و ال

.34إثارة مسؤولیةلتزام في أي وقت دون إمكانیة أي من المشتري أو البائعالإ

عتماد المستندي الغیر القابل للإلغاءالإ: ثانیا 

تفاقلا یجوز إلغائه أو تعدیله، إلا بإعتماد الذي هو الإو  ،كذلك بالإعتماد القطعيیسمى 

یترتب على البنك إلزاما أصلیا حیث، 35یكون إلا ما نص العقد على ذلك جمیع أطرافه و 

بیع المبرم بین لا یجوز إلغائه أو تعدیله كونه منفصلا على عقد ال، و مستقلا لا رجعیة فیهو 

إلغائهأهم ما یمیزه هو أن إمكانیة التغییر في شروط العقد أوالطرفین البائع والمشتري، و 

.172 ص مرجع سابق،زیدومة دریاس،- 33

 ص ،1994سكندریة،الإ للنشر،الجدیدةالجامعة دار المصرفیة،والعملیاتود التجاریةالعق هاني محمد دویدار،-34

241.

35
ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــــــــــ، الموجز في قانون التجارة الدولیة، الدار العلمیة الدولیة و مكتبة دار الثقافطلب حسن موسى-

. 81ص ،2001عمان،التوزیع،و 



2017طرق الدفع في التجارة الخارجیة قبل تعدیل قانون المالیة :الفصل الأول 

25

فضلا عن تحدید مدة صلاحیته بتاریخ أقصى متفق ،تراضي أطراف العقدباتفاق و مرهونة 

.36علیه

الإعتماد المستندي المعزز مع عدم قابلیته للإلغاء:ثالثا 

قة القائمة بموجب العلا،هذه الصیغة في الواقع العملي بقیام البنك الأصلي فاتح الاعتمادتتم 

لیــه فــي عقــد الأســاس شــروط هــذا العمیــل التــي یشــكل التزامــا عبــین العمیــل الآمــر، بتنفیــذ بینــه و 

مــن ،لتزامــه بــدفع قیمــة صــفقة عقــد الأســاسن البــائع، فیطلــب مــن البنــك تعزیــز إبــیالمبــرم بینــه و 

ـــخــلال تكلیــف بنــك أخــر فــي بلــد البــائع بــدفع ســندات الســحب المســتندیة الصــادرة عن ه أو ـــــــــــــــــــــــــــ

ذات ي بـــــــــــــــــــــــــــلتـــزام الناشـــئ فـــي الاعتمـــاد الأول بضـــمان مـــن البنـــك الثانأیـــد الإقبولهـــا، وبـــذلك یت

.37نهائیا لصالح المستفید أوصافه، فیكون التزاما باتا و 

إجراءات تنفیذ الاعتماد المستندي:الفرع الخامس 

ثــم فحصــها مــن ،)أولا(عتمــاد المســتندي مــن خــلال تنفیــذ المســتندات الضــروریةیبــدأ تنفیــذ الإ

نـه فـي حالـة تحقـق ذلـك فإو  ،)ثانیـا(طرف البنك للنظر فـي مـدى مطابقتهـا مـع خطـاب الاعتمـاد 

.)ثالثا(یتولى الدفع للمستفید

تقدیم المستندات الضروریة : أولا 

أخـرى ، و )1(عتمـاد المسـتندي نـوعین منهـا تلـك المتعلقـة بصـحة الإتنقسم هـذه المسـتندات إلـى 

.)2(خیر هذا الأ إضافیة لسریان

- .56ص ، مرجع سابق،كیشو سامیةفراح كاسیة و - 36

دة ــــــــــــــــــــــالجدیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجدید، دار الجامععتماد المستندي في قانون التجارة العقد الإ عباس مصطفى المصري،-37

   .31ص ،2005سكندریة،للنشر، الإ
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المستندات الضروریة لصحة الإعتماد المستندي _1

الفــاتورة :التــي لا یمكــن الإســتغناء عنهــا هــيلرئیســیة فــي الاعتمــاد المســتندي، و إن المســتندات ا

.)ت(وثیقة التأمین، وفي الأخیر )ب(سند النقل، )ا(التجاریة

الفاتورة التجاریة- أ

یتضمن بیانا بالبضاعة المرسلة إلى ، و عن مستند یحرره البائعالفاتورة التجاریة عبارة

الخاصة بالبضاعة من حیث العلامة، الإسم التجاري، النوع، السعرجمیع التفاصیلو ،المشتري

تصدق من قبل غرفة التجارة الفاتورة التجاریة على عدة نسخ و تحرر و ، مصاریف النقلالكمیة و 

.في بلد البائع

لـم یـنص سـم المشـتري مـا محـررة بإصـادرة عـن البـائع و ،جاریـةالفـواتیر الت هذه یجب أن تكون

قیمتهــا تكــونیجــوز للمصــارف أن تــرفض الفــواتیر التجاریــة التــي الاعتمــاد علــى خــلاف ذلــك، و 

تكــون قــد تعهــدت بــدفع مبلــغ یتجــاوز  لكــن بشــرط أن لاق المبلــغ المســموح بــه فــي الاعتمــاد، تفــو 

.38عتماد المبلغ المسموح به في الا

سند النقل -ب 

ه اؤ أسمتختلف متعدد الأسماء و وحید الذي یثبت شحن البضاعة، وهوالمستند الیعتبر

لتي یمثل ملكیة البضاعة نه ذات مفهوم مشترك فهو المستند اأ إلاباختلاف وسیلة الشحن، 

تعهدا قبل الناقلین و ضاعة المشحونة من باستلام الب،یعتبر بمثابة الإیصال الفعليالمشحونة و 

.39واجهاتها النهائیة  إلىمنهم بتسلیمها 

.45ص عبد العزیز فاعور، مرجع سابق،مازن -
38

فرع  دفع و قرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، أداةعتماد المستندي شاعة عبد القادر، الإ-39

.12ص ،2006جامعة الجزائر،علوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتحلیل الاقتصادي،
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وثیقة التأمین -ت 

حـددة بصـفة دقیقـة تكـون م أنهـذه الأخیـرة یجـب ، و عة من المخاطریجب أن یغطي مجمو 

د أي ــــــــــــــــــضو  مین أعتمــاد المســتندي علــى نــوع التــیــنص الإ أن، كمــا یجــب مــن طــرف المســتورد

یجـب أن یكـون المبلـغ و   ،إرسـال البضـائعبتدءا من تـاریخ الشـحن و إتبدأ تغطیة المخاطر ،خطر

.40من نفس عملیة الاعتماد المستنديالمؤمن

المستنديضافیة لسریان الاعتمادالمستندات الإ_2

قــوانین كــل دولــة، لكــن معظــم فیة المطلوبــة حســب بلــد المســتورد و تختلــف المســتندات الإضــا

ت جمركیـة تفرضـها إدارة المستندات الإضافیة المطلوبة في عملیة الإسـتیراد، هـي عمومـا مسـتندا

:مستندات أخرى تتمثل في الجمارك و 

الفاتورة الجمركیة -ا 

تقــدیم جــلورة التجاریــة، یــتم اســتعمالها مــن أهــذه الفــاتورة مختلفــة عــن الفــاتیمكــن أن تكــون 

.41الفواتیر الجمركیةالرسوم و 

قائمة التعبئة -ب 

، یتم واللونالحجم تعریف بالمنتوج من حیث الكمیة، النوع و وثیقة بطاقةال ذههتمثل 

.42إلصاقها على الطرود 

40
الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل مذكرة لنیل شهادةتمویل التجارة الخارجیة في الجزائر،،بوكونة نورة-

. 132 ص، 2012، 3الاقتصادي، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر

. 68ص رجع سابق،مبن شعبان حكیمة،- 41

.39ص مرجع سابق،عبدلي فرحات و عزوق فرید،-
42
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وثیقة المنشأ -ت 

فــي بعــض الــدول تطلــب هــذه ذي صــدرت منــه البضــاعة فــي الأصــل، و تصــدر مــن البلــد الــ

بــــراز هــــذه إالتــــي قــــد تفـــرض غرامــــة فـــي حــــال عـــدم ،قبـــل الســــلطات الجمركیـــةالشـــهادة مــــن 

.43الشهادة

الشهادة الصحیة  -ث 

سلامتها من خلو البضائع و لإثبات،ن السلطات الصحیة في بلد البائعمهذه الشهادة تصدر 

.44العیوب

شهادات التفتیش و الرقابة و الفحص  -ج

التأكدجل أمن ،الرقابةأجهزةتفتیش  إلىتلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة تتمثل في

.45....)الوزن(من سلامة المعلومات المبنیة في الفاتورة 

فحص المستندات:ثانیا 

یجب أن یتأكد الوسیط المعتمد ....«:على أنه 01-07من النظام رقم  28تنص المادة 

.46»...من صحة الوثائق المقدمة 

یكون بإجراء موازنة بین هذه ،فحص المستنداتیستشف أن اعلاه  من نص المادة 

، سواء من حیث تفید مع تلك المشترطة في خطاب الإعتمادالمستندات المقدمة من طرف المس

مستند ما یطلب من عددها أو مدى تطابقها من حیث الشكل، وفي حالة ظهور نقص في 

.12ص  مرجع سابق،،شاعة عبد القادر--
43

.47ص مازن عبد العزیز فاعور، مرجع سابق،- 44

.118ص مرجع سابق،الطاهر ،لطرش  - 45

46
ى المعاملات الجاریة المطبقة علالمتعلق بالقواعد ،2007فیفري03مؤرخ في 01-07من النظام رقم 28المادة -

.مرجع سابق، الحسابات بالعملة الصعبةمع الخارج و 
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الظاهریة هنا لا ، و لو كانتالزیادة فیقوم بإستبعادها حتى و ، أما في حالةفتهضاالعمیل الأمر بإ

.47لیس الموضوعيد فیها الفحص الشكلي للمستندات و ، بل یقصتعني السطحیة

القیام بالدفع للمستفید  :ثالثا 

لظاهريبعد التأكد من التطابق ا،یقوم فیها البنك المصدر بدفع قیمة الاعتماد إلى المستفید

.48للمستندات مع شروط الاعتماد

المطلب الثاني

التحصیل المستندي

ح هناك درجة من الثقة والأمان تصب،المستوردة تجاریة بین المصدر و عندما تستمر علاق

سهلة لإتمام عملیاتهما التجاریة تعرف بالتحصیل یسمح لهما باستعمال تقنیة مرنة و هذا ما و 

.المستندي 

دي ـــــــــــــــــــــــــــــــل المستنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدراسة التحصیل المستندي سنتطرق إلى تعریف التحصی

)الفرع الثالث(كذا أطراف التحصیل المستندي ، و )الفرع الثاني(طرقه في ، و )الأولالفرع(

.)الفرع الرابع(في الأخیر سیر عملیة التحصیل المستندي و 

تعریف التحصیل المستندي:الفرع الأول 

یتحمل المورد، فهوتزم فیها البنك تحت تعلیمات زبونهعملیة یلالتحصیل المستنديیعتبر

تحصیل المبلغ الكلي من عند المستورد الأجنبي مقابل تسلیم مستندات للإرسال، حیث یمكن 

ي ـــــــــــــــــــ، أثر الغش على عقد الأساس في تنفیذ الاعتماد المستندي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فبعتاش لیلى-47

.29، ص 2014باتنة، ، ج لخضرجامعة العقید الحا،قانون الأعمال، كلیة الحقوق:خصص، تالقانون
48

ون ـــــــــــــــــــــــي القانــــــــــــــــــــــــــــــف عتماد المستنديالإعلى التزام المصرفي المستقل في عقد أثرهالغش و "  ،معزي صونیة-

.993، ص 2014، بسكرة، العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضركلیة الحقوق و، 10عددر،مجلة المفك،"الجزائري
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سند، فیمكنه تغطیة مسیرة المورد أو البنك في حالة التسدید إما بواسطة الدفع نقدا أو قبول

.49وجود اختلاف في الدفع

طرق التحصیل المستندي:الفرع الثاني 

د البضاعة المستورد، الشروط الخاصة بسدابیع البضاعة المحرر بین المصدر و یتضمن عقد 

:هي تكون وفق صیغتین هماو 

مستندات مقابل الدفع-1

لكـن مقابـل أن أن یسـتلم المسـتندات، و في هـذه الحالـة لذي یمثلهأو البنك ایستطیع المستورد 

.50یقوم بالتسدید نقدا لمبلغ البضاعة 

مستندات مقابل القبول-2

بعد قبوله   إلالكن هذا لا یتم ،یستلم مستندات أنحسب هذه الصیغة یمكن للمستورد 

.51ستفادة من مهلة التسدیدالإو تسمح هذه الطریقة للمستورد ب، الكمبیالیة المسحوبة علیة

یوم من تاریخ إرسال البضاعة أو من تاریخ  90و  30جل یتراوح بین یتم دفع الكمبیالیة في أ

.52تقدیم المستندات

49
دة الماستر مذكرة لنیل شها،بنكیة في تمویل التجارة الخارجیة كأداةعتماد المستندي الإ رباح محمد و عقاب فاتح،-

جامعة علوم التسییر،التجاریة و كلیة العلوم الاقتصادیة والبنوك،قتصادیات المالیة و إ :، تخصصفي العلوم الاقتصادیة

.57ص ،2015البویرة،الحاج، او دمحنكلي أ

مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم مینة، دور الضمانات البنكیة الدولیة في التجارة الخارجیة،أیدیري إ -50

دي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قاصـــــــــــــــــــــــــجامععلوم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و بنوك،تخصص مالیة و الاقتصادیة،

 .14 ص ، 2012مرباح، ورقلة،

.120، مرجع سابق، صلطرش الطاهر - 51

.96علودة نجمة دامیة، مرجع سابق، ص- 52
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أطراف عملیة التحصیل المستندي:الفرع الثالث 

:التاليهم كیتدخل في عملیة التحصیل أربعة أطراف 

العمیل : أولا 

هو الآمر الذي یقوم ، و المستنديالطرف الذي یعهد إلى بنك بعملیة تحصیلفي  یتمثل

ستلام البضاعة التي من أجل إ،زمة للمشترياللاو  بتوكیل البنك بتسلیمه المستندات الضروریة

إلا مقابل تسدید ،للمستوردعلى البنك عدم تسلیم هذه البنك قد أرسلها من قبل، و یكون المصدر

.53و قبول مستندات تجاریة كالسفتجة أ) ....سند الآمر بشیك،نقدا،( ة ـــــــــــــــــــــــقیمة البضاع

البنك مرسل المستندات :ثانیا 

هو ذلك ، و 54أمر التحصیلالذي وقع علیه إختیار الزبون لإستلام مستندات و یمثل البنك

الذي یستولى التحصیل وفقا ،یرسلها إلى البنكات من البائع و یستلم المستندالبنك الذي 

.55للتعلیمات الصادرة إلیه في هذا الشأن 

البنك القائم بالتحصیل :ثالثا 

، حیث یتواجد56یكون له صله بعملیة التحصیل بنك بخلاف البنك المرسل، و ال یكون ذلك

ول المستندات قوم بتبلیغ المستورد بوصیهذا البنك عادة في بلد المستورد، یستلم المستندات

بقبول سندات مسحوبة علیه لوفائها  أودفع قیمة البضائع المستوردة بالمقابل و  ،لیتقدم لاستلامها

.57فیها بعد 

المستورد :رابعا

.147، مرجع سابق، صبن شعبان حكیمة- 53

.102، مرجع سابق، ص شاعة عبد القادر- 54

.97دامیة، مرجع سابق، ص علودة نجمة- 55

.175، ص1998ن،.د.، د6، الإعتماد المستندي و التحصیل المستندي، ط حمد أ غینم-56

.147، مرجع سابق، صبن شعبان حكیمة- 57
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، یعني 58دفع أو الكمبیالیة لتوقیعها جل الالطرف الذي تقدم له السندات من أیتمثل في 

.تقدم إلیه مستندات التحصیل للدفع أو القبول 

مراحل سیر التحصیل المستندي:الفرع الرابع 

تفاق على ، والذي یتم من خلاله الإالبائعقد التجاري بین المشتري و بعد التوقیع على الع

، یدخل العقد حیز التنفید )الدفع(أجال استحقاقها البضاعة، المستندات الواجب تسلیمها و قیمة 

الذي یتم بواسطة ع مستحقات هذه الأخیرة للمورد، و ما ینجم عنه من دفلبضاعة و ذلك بإرسال ا

59.التحصیل المستندي حسب ما إتفق علیه في العقد 

.17، مرجع سابق، صأمیمةمینةأ مغربي- 58

ة كلیلنیل شهادة الماستر،، مذكرة الصرفأسعارتمویل التجارة الخارجیة في ظل تقلبات آلیات، سبع  حكیمة-59

،  ص 2015،لخضر،الواديلشهید حمهجامعة اتجارة دولیة،:تخصصعلوم التسییر،العلوم الاقتصادیة و التجاریة و

22.



الفصل الثاني 

طرق الدفع في التجارة الخارجیة بعد 

2017تعدیل قانون المالیة لسنة 
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ارجیة فیما یتعلق بتضییق المشرع من وسائل الدفع في التجارة الخإلیهخلصنا یتضح مما

التعامل في وسیلة هذا ما قمنا بتفصیله سالفا حیث ترك فرصة و  خاصة في مجال الاستیراد، و 

ام رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن النظ18ادة ـــــــــــــــالمنصوص علیها في المهي خطابات الاعتماد، و  ألا ،فقط

عمال وسیلتي الاعتماد یعني ذلك است، مما منها الأولىهي مذكورة في الفقرة ، و 07-01

.لدفع الواردات دون التصدیر التحصیل المستندي المستندي و 

 إلىهذا التعدیل  أدىحیث خاصة في السنة الجاریة ،لمالیةقوانین ا على تعدیلات  طرأت    

تحول من التضییق هذا بصدد تغییر الوضع حیثفي التجارة الخارجیة، و تغییر مجرى التعامل 

الاقتصادي باستخدام وسائل الدفع التي یراها ذلك بترك حریة الاختیار للمتعامل و  ،إلى الانفتاح

.مناسبة له 

1460-16رقم  الأمرمن 111یظهر جلیا هذا التحول من خلال ما أتت به المادة

من قانون المالیة 69، التي ألغت نصوص المواد 2017المتضمن قانون المالیة لسنة 

، فیكمن الهدف من 2014من قانون المالیة لسنة 81كذا نص المادة ، و 2009التكمیلي لسنة 

سحب الاختصاص من المشرع المالي وئل الدفع في التجارة الخارجیة، و لتنویع وسا الإلغاءهذا 

.هو بنك الجزائرإعادة الاختصاص إلى صاحبه ألا و 

من وسائل الدفع في التجارة الخارجیة ما كرسه المشرع یمكننا تحلیل هذا التعدیل من خلال 

من جهة أخرى حریة اختیار المتعامل إحدى وسائل الدفع في من جهة، و )المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(التجارة الخارجیة 

.، یتضمن قانون المالیة ، مرجع سابق2016نوفمبر 17مؤرخ في  14- 16رقم  أمر-60
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المبحث الأول

توسیع من وسائل الدفع في التجارة الخارجیةال

ئل الدفع في التجارة وسامن في شأن التضییق موقفه النظر في الجزائري المشرع  اعاد   

المتمثلة و  ،حدى وسیلتي الدفعالعون الاقتصادي استخدام إالتي تقوم على إجباریة الخارجیة، و 

وحیدة في تنظیم عملیات الاستیراد،التحصیل المستندي كآلیة في كل من الإعتماد المستندي و 

حیث أن الاعتماد ،1461-16 رقم یتضح ذلك من خلال تعدیل قانون المالیة بموجب الأمر

الممون مثل في حدّ ذاته ضمانة لمطابقة المنتجات المستوردة كما أنّه یخدم أكثر المستندي لا ی

ین الاقتصادیین ، وذلك فإنّ إلغاء هذا التضییق سیمنح للمتعاملعلى حساب الاقتصاد الوطني

.من أجل اختیار وسیلة الدفع المزید من الحریة

وسیلة دفع وحیدة في التجارة خطابات الاعتماد ك إلغاءنتناول من خلال هذا المبحث 

.)المطلب الثاني(و كذا تحریر وسائل الدفع في التجارة الخارجیة )المطلب الأول(الخارجیة 

.، یتضمن قانون المالیة، مرجع سابق 2016نوفمبر 17مؤرخ في  14-16رقم  أمر- 61
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المطلب الأول

إلغاء خطابات الاعتماد كوسیلة دفع وحیدة في التجارة الخارجیة

الذي أقره قانون الاعتماد المستنديإلزامیة إلغاء2017یة لسنة قانون المالصدوریتضمن 

كذا التحصیل المستندي المنصوص و  من أجل دفع الواردات،2009المالیة التكمیلي لسنة 

ى ـــــــــــــــــص علـــــــــــــــــالتي تن111ادة ــــــذلك وفقا لنص الم، و 2014علیه في قانون المالیة لسنة 

فیفري سنة 29المؤرخ في 01-09من الأمر رقم 69تلغى أحكام المادة «:مایلي 

.»62المتممةالمعدلة و 2009نون المالیة لسنة المتضمن قاو   2009

مر على ما كان علیه سابقا مما یعني تج من خلال هذه المادة أن المشرع لم یترك الأیستن

للمتعامل من أجل دفع اعتماده فقط على الاعتماد المستندي بالإضافة إلى التحصیل المستندي

.الواردات في التجارة الخارجیة 

، )الفرع الأول(سنتناول من خلال هذا المطلب عدم التكریس الإجباري للاعتماد المستندي 

).الفرع الثاني(التحصیل المستندي كوسیلة ثانیة للدفع  وكذا 

للاعتماد المستنديالإجباريعدم التكریس :الفرع الأول

مـن وسـائل من خلال جعله وسیلة هامـة،كرس المشرع الاعتماد المستندي في قوانین المالیة

اعتبــره فــي جباریتــه، و ي عملیــات الاســتیراد أیــن أكــد علــى إخاصــة فــلتجــارة الخارجیــة،الــدفع فــي ا

.63البدایة آلیة وحیدة في التجارة الخارجیة

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــثار ضجأ الذي، 2009نون المالیة التكمیلي لسنة صدور قایظهر ذلك بعد

، ذلك أن هذا القانون قلب معارض ومرحببین  راءالآ، بحیث تباینت خارجیة كبیرةو داخلیة 

.مرجع سابقالمالیة،، یتضمن قانون 2016نوفمبر 17مؤرخ في 14-16من الأمر رقم 111لمادة ا- 62

.18عزوق فرید، مرجع سابق، ص عبدلي فرحات و - 63
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الخناق على ، من خلال تضییق علیهالخارجیة التي عهدت الجزائر السیرموازین التجارة ا

.سوء استغلال تحریر التجارة الخارجیة شوائي و الاستیراد الع

وجدت  اهبعدالاعتماد المستندي كتقنیة وحیدة لدفع قیمة الواردات الجزائریة،المشرع فرض    

نظرا ،الإنتاجاللوازم الضروریة لعملیة توفیر المواد و  لىة نفسها عاجزة عالمؤسسات المنتج

ذه ـــــــــــــــــــــــــــأغلبیة ه إفلاسحیث أدى هذا العجز إلى ،لارتفاع تكلفة استیرادها من الخارج

، فإنه یمكن ا المحافظ المالیة لهذه المؤسساتبحكم الوضعیة الحرجة التي تسجلهو  ،المؤسسات

اعي، كانت قد أغلقت مؤسسة وطنیة تنشط في القطاع الصن1000القول بأن هناك أكثر من 

طاع تنشیط هذه المؤسسات في قاللجوء إلى الاعتماد المستندي و عتماد إلزامیةاأبوابها منذ 

.64ستیراد المواد الأولیةا

عندما یرسل تحویلات مبالغ البضاعة ،یمكن القول كذلك أن المستورد في هذه الحالةف    

ففي هذه الحالة نجد أن المستورد المحلي قد جمد جزء من رأسماله في الفترة الممتدة ،للمصدر

على عكس المصدر الذي یستفید من مبلغ ،بیعهاقیمة البضاعة واستلامها و إرسالبین 

.تسلمها من قبل المستوردالبضاعة قبل

اعف عملیات مما أدى إلى تض،معقدةطویلة و إداریةإجراءاتیتطلب الاعتماد المستندي 

تسییر هذه العملیات بالرغم من أنّها تمتلك كل معالجة و إمكانیتهاعدم و  ،الاعتماد في البنوك

الآلي، شبكات الاتصالات  الإعلامالحواسیب، شیكات (ن ــــــــــــــــــــــــــــالمادیة الحدیثة مالإمكانیات

تطابقها مع تلك النظر في مدى و  ،یام بالمراقبة الشكلیة للوثائق، إلا أنّه تلتزم البنوك بالق...)

متابعة عملیة الاعتماد ، وهذا ما یصعب الأمر ویؤدي إلى تأخر دراسة و قدالواردة في الع

.المستندي

إلى تراجع الاعتماد لمستندي تدریجیا مما دفع المشرع بإضافة  أعلاهأدت الأسباب المذكورة 

كحل 2010یظهر ذلك من خلال صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة و  الأخرىوسائل الدفع 

.107بوطالب هدى، مرجع سابق، ص - 64
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دت إلى فتح المجال للمتعاملین في التجارة ه، حیث ممنه44من خلال المادة ه المشاكللهذ

.الخارجیة لاستعمال وسیلة دفع أخرى 

01-09من القانون رقم 69المادة أحكامتعدل وتتمم «  : على  44تنص المادة 

تحرر و  2009ون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قانو  2009یولیو سنة 22المؤرخ في 

:كما یأتي 

فقط بواسطة الائتمان المستندي إجباریایتم دفع مقابل الواردات :69المادة 

قطاع الغیار ات من المواد الداخلة في الصنع و غیر أنّه تعفى من اللجوء إلى الائتمان الوارد

:التي تقوم بها المؤسسة المنتجة شریطة 

.الإنتاجلمتطلبات عملیات تستجیب هذه الواردات بصورة حصریة-

مبلغ ملیوني  الإطارلا تتجاوز الطلبیات المجمعة السنویة المحققة في هذا -

.بالنسبة لنفس المؤسسة )2،000،000(دینار

.تكلف السلطة النقدیة بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحدید-

.لیة مهما كانت طریقة الدفع یعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنیة من التزام توطین العملا

65»لتزام الائتمان المستندي إتستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من 

المواد الداخلة استیراد قطاع الغیار و أعباءسمح هذا القانون للمؤسسات المنتجة بتخفیف 

لكنه ،المستنديلتحویل الحر أو التحصیل استعمال اإمكانیة، من خلال الإنتاجیةالعملیة  في

هو أن نشاطها ، كمبلغ سنوي لمجموع الطلبیات و دج 2،000،000قابل حدد ما قیمته  في الم

كمیات المواد الأولیة اللازمة ف المبلغ لاستیراد قطاع الغیار و طلب أضعاتیفي أغلب الحالات 

.للإنتاج

65
ي لسنة ــــــــــــــــ،  یتضمن قانون المالیة التكمیل2010سنة  أوت 26مؤرخ في  01-10رقم   الأمرمن 44المادة -

.   2010 أوت 29، الصادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010
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ل ــــــــــــــــــكل وسائ إدراج إعادةنقلبت الموازین حیث تمّ إ 2017بصدور قانون المالیة لسنة 

م ـــــــــــــــمن الأمر رق69هذا یظهر من خلال إلغاء المادة من أجل دفع قیمة الواردات و ،لدفعا

المتضمن قانون المالیة التكمیلي الذي یلزم المتعاملین الاقتصادیین بدفع وارداتهم عن 09-01

.طریق الاعتماد المستندي فقط

بالرغم من التعدیل التحصیل المستنديالابقاء على :الفرع الثاني 

وسیلة التحصیل المستندي  في قانون إلى جانب الاعتماد المستندي، الجزائري أدرج المشرع 

فشـل دفـع الـواردات، كـون أنً الاعتمـاد المسـتندي، مـن أجـل 81فـي المـادة 2014المالیة لسنة 

.في كبح ارتفاع الواردات وضبط عملیات التجارة الخارجیة

التـي تمتـاز ظر إلـى طبیعـة هـذه الآلیـةبـالن،تكریس التحصـیل المسـتنديسبب یمكن ارجاع

ما یجعله متلائما مع عدد كبیر من مقتضیات مأكثر من الاعتماد المستندي، المرونةبالسرعة و 

.66عة التلفالتجارة على غرار المنتجات سری

، بحیـث بقـي الأمـر التحصیل إلى جانب الاعتماد لـم یـأتي بتغییـر كبیـر إدراجلكن بالرغم من 

المعاملات في التجارة الخارجیة تسیر في أغلب الأحیان بالاعتماد المستندي على حاله كون أنّ 

یعرض المصدر لمخاطر عـدم التسـدید أو عـدم قبـول السـندات مـن لكون أنّ التحصیل المستندي

.البضاعةإرسالطرف المستورد بعد 

المصـاریف و  البـائع سـوف یتكبـد بعـض الغرامـات فـإنّ ،في حالة رفض المشتري للبضاعة

ــه إذا التــأمین، أو ســداد مصــاریف تخــزین و مثــل غرامــة عــدم تفریــغ البضــاعة مــن الســفینة  كمــا أنّ

.67أخیر في وصول البضاعة فإنّ البائع سیتأخر بالتالي في استلام قیمة البضاعةحدث ت

.21عزوق فرید، مرجع سابق، ص عبدلي فرحات و - 66

67
وم ـــــــــــ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلة في التجارة الخارجیة الجزائریةلالي رشید، تسییر المخاطر المالیش-

ة ـــــــــــــــــــجامع،العملیات التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر إدارة :، تخصصالتجاریة

.46، ص2011،الجزائر
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هـذا مـا دفـع بالمشـرع ،یـة التحصـیل المسـتندينظراً لكل هذه المخاطر التي تترتـب عـن عمل

، فبصــدور قــانون المالیــة لســنة فع المعتمــدة فــي التجــارة الخارجیــةبإعــادة النظــر حــول وســائل الــد

مــنح للمتعــاملین الاقتصــادیین المزیــد مــن المرونــة الوضــع أحســن بكثیــر، بموجبــهبح أصــ2017

وسـائل دفـع أخــرى ، أیـن أبقــى علـى التحصـیل المسـتندي وأضــاف مـن أجـل اختیـار وســیلة الـدفع

ع المعـاملات المتعلق بالقواعـد المطبقـة مـ01-07نظام رقم الالواردة في  حكامالأالتي تتضمنها 

.68منه18نص المادة لحسابات بالعملة الصعبة، بموجبلخارج واالجاریة مع ا

المطلب الثاني

وسائل الدفع في التجارة الخارجیةتحریر 

الذي جاء بجملة ،1069-90 رقم القرضقانون النقد و إصداربفترة التسعیناتمیزت

التجارة عززت بدایة تحریر مست مختلف القطاعات المالیة والاقتصادیة، التي إصلاحات

من كة في التنمیة الوطنیة، وذلكالسماح له بالمشار القطاع الخاص و أمام، بفتح الباب الخارجیة

بعد الأمركذلك نفس في طریق الانفتاح على العالم، و مواكبة التطورات الدولیة السائرةجل أ

الذي ینظم القواعد المطبقة على التعاملات المالیة الجاریة مع 01-07صدور النظام رقم 

ــــــــــــــــــــي تحددالت،1870بصریح العبارة في نص المادة حسابات بالعملة الصعبة، وذلك و  الخارج

.وسائل الدفع في التجارة الخارجیة

68
، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 2007فیفري سنة 03مؤرخ في 01-07من النظام رقم 18المادة -

.مرجع سابق، لصعبةالحسابات بالعملة امع الخارج و الجاریة 
69

18، صادر في 16عدد  ج جلقرض، ج ر ا، یتعلق بالنقد و 1990أفریل سنة 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -

)ملغى.(1990أفریل سنة 
، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 2007فیفري سنة 03مؤرخ في 01-07من النظام رقم 18المادة -70

.مرجع سابق، الحسابات بالعملة الصعبةالجاریة مع الخارج و 
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بالتضیق على  وذلك تغیرت الأوضاع،2009صدور قانون المالیة التكمیلي لسنةبعد 

امل فقط بالاعتماد ألزمه المشرع بالتعقتصادي في اختیار وسیلة الدفع، حیثالالمتعامل ا

.التحصیل المستندي جانبه إلىالمستندي و 

م ، حیث قاعاد الوضع على ما كان علیه سابقا2017لسنة بصدور قانون المالیة 

الاقتصادي مكن المتعامل التجارة الخارجیة حیثئل الدفع في المشرع بإعادة تحریر وسا

كذلك ، و )الفرع الأول(القرضبالعودة إلى أحكام قانون النقد و ذلك باستعمال أي وسیلة دفع، و 

.)الفرع الثاني(01-07من النظام رقم 18بالرجوع إلى أحكام نص المادة 

  و القرضالنقد لنصوص قانون وفقا : الفرع الأول 

القرض أهم تحول عرفه النظام المصرفي ضمن سلسلة الإصلاحات نون النقد و یعتبر قا

التي جاء قانون الأحكاممن خلال جملة القرارات و الاقتصادیة التي قامت بها الدولة الجزائریة، 

طبیعة العمل المصرفي من تغیرات مست تعدیلات و أدخلتفقد  1990القرض لعام النقد و 

.الذي یرمي إلى التفتح على العالمالتوجه الجدید أقلمته و 

الذي وسع من وسائل الدفع التي یلجأ القرض المتعلق بالنقد و 10-90بصدور قانون رقم 

ختلف وسائل منه على إمكانیة استعمال م113المادة العون الاقتصادي حیث تنصإلیها

تحویل أموال مهما كان تعتبر وسائل الدفع جمیع الوسائل التي تمكن من «:الدفع بنصها 

یعني أنّ المشرع أخذ بكل وسائل الدفع المتعامل ، مما71»الشكل أو الأسلوب التقني المستعمل

.بها في العملیات المصرفیة

.، مرجع سابق10-90رقم  من قانون113المادة  -71
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في المساهمة  إلىالقرض یطمح المتعلق بالنقد و 10-90قانون رقم  أن الإشارةتجدر 

تقال للسیاسة النقدیة، كما یسعى إلى تنظیم انإعطاء مكانة هامة تطویر المعاملات المصرفیة و 

.الخارج رؤوس الأموال بین الجزائر و 

الذي یلغى القانون و  11-03رقمالقرض بموجب الأمر نفس الأمر كرسه   قانون النقد و 

عتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن ت« : على 69نص المادة فت، 10-90رقم 

.72»الشخص من تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل 

یفهم من نص المادة أنّه اعترف باستعمال كافة وسائل الدفع التي تسمح  للأشخاص 

بتحویل الأموال مهما كانت الدعامة أو الطریقة المستعملة، بالنتیجة هذه المادة ذكرت كل ما 

.وسائل الدفع المتوفرة استعمال التقنیات و إمكانیةللتحویل فهو وسیلة دفع و هو قابل 

ائل الدفع إلى الحمایة لوسعلى إعطاء مهمة السهر و من نفس الأمر56تضیف المادة

، و یسهر لجزائر غرف المقاصة و یشرف علیهاینظم بنك ا«:  ها علىنصبنك الجزائر  ب

.»على حسن سیر نظم الدفع و أمنها وفقا لنظم مجلس النقد و القرض 

أدرج  11-03المتمم للقانون رقم المعدل و 04-10رقم نون أخیراً انه بصدور قانلاحظ 

:أحكاما قانونیة متعلقة في وسائل الدفع بصفة عامة 

أنظمة فعالیتها عن طریق ة السهر على سلامة وسائل الدفع و فوض بنك الجزائر مهم

یحرص بنك الجزائر «0473-10الأمرمن 56فتنص المادة ، القرضیحددها مجلس النقد و 

أنّ المشرع یوحي بصفة مما یعني»لنظم الدفع وفعالیتها وسلامتهاعلى السیر الحسن 

عدد  ج ج القرض، ج رق بالنقد و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـ، یتع2003وت أ 26مؤرخ في  11- 03رقم من الأمر 69المادة -72

. 2003أوت  27صادر في ال ،52
.2010سبتمبر 01صادر في ال، 50عدد  ج ج  ، ج ر2010أوت  26، مؤرخ في 04-10رقم  الأمر-73
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خاصة إلى مجموعة من المبادئ ذات الخصوصیة الجزائریة التي یتدخل البنك من أجل مراعاة 

.74حسن سیرها 

یتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل «من نفس الأمرمكرر56تضیف المادة 

مجلس النقد  أنهي أنها أشارت إلى نقطة جد حساسة و المادةیفهم من خلال نص »الدفع

.ع إدراج أیة وسیلة دفع في حالة ما لم تقدم ضمانة كافیة یتدخل لمن أنالقرض یمكن و 

جل تحدید العملات التي یتقاضاها البنك في أكما یمكن لبنك الجزائر أن یتدخل مباشرة من 

  .هلا یجوز للبنوك تجاوز أقصىیكون بوضع  حد ، و مهانظلوسائل الدفع عن طریق إدارتهحالة 

01-07نظام رقم وفقا  لل :الفرع الثاني

متعلقة بوسائل الدفع التي تقید العون الاقتصاديال الأحكام، 1475-16قانون رقم ألغى     

المجرى أین غییرت إلىهذا  التعدیل  أدى، حیث في التجارة الخارجیة خاصة في مجال الاستیراد

.ردّ الحال على ما كان علیه سابقا

م ــــــــــــــــــرق نجد أن ابرز نص قانوني نظم هذه الآلیات هو النظام،فیما یتعلق بوسائل الدفع

حسابات بالعملة ع المعاملات الجاریة مع الخارج والالمتعلق بالقواعد المطبقة م07-01

.ئري العدید من النقاط المرتبطة بوسائل الدفع أین تناول المشرع الجزاالصعبة، 

سائل الدفع في على و  18هو النص في المادة 01-07نجد أن أبرز ما حمله النظام 

جل أالتجارة الخارجیة، بالإضافة إلى ضرورة حصول البنوك على ترخیص من بنك الجزائر من 

.القیام بعملیات التجارة الخارجیة 

عامة، فكل ما هو قابل وسائل الدفع بصفةنجده عرف01-07النظام رقم  إلىبالعودة 

تبادل العملات یستخدم كوسیلة دفع في التجارة الخارجیة، بغض النظر عن الأداة للتحویل و 

.17عزوق فرید، مرجع سابق، صعبدلي فرحات و - 74

.مرجع سابق، یتضمن قانون المالیة،2016نوفمبر 17مؤرخ في ،14-16مر رقم أ- 75
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شكل وسائل الدفع في مفهوم المادة ت«:منه حیث تنص 18هذا ما أكدته المادة ، و المستعملة

:أعلاه  17

الأوراق النقدیة،-

الصكوك السیاحیة، -

الصكوك المصرفیة و البریدیة،-

خطابات الاعتماد ،-

السندات التجاریة،-

،القابلــة التحویــل بصــفة حــرة مهمــا أداة دفــع مقومــة بالعملــة الأجنبیةكــل وســیلة أو -

.76»كانت الأداة المستعملة

نســـتنتج أن وســـائل الـــدفع و أنواعهـــا التقلیدیـــة و الحدیثـــة ، هـــدفها خدمـــة و حمایـــة التجـــارة 

الخارجیــة و هــذا مــن خــلال تحویــل رؤوس الأمــوال بواســطة هــذه الوســائل و مهمــا كانــت الوســیلة 

.المستعملة

كــــل الأدوات التــــي تســــمح :مــــن هــــذا المنطلــــق یمكــــن تعریــــف وســــائل الــــدفع علــــى أنّهــــا 

للأشخاص بتحویل الأموال بغض النظر عن طبیعة السند المستعمل في ذلك سواءً كان ورقیا

.77الأوراق التجاریة أو قیدیا كالتحویل أو الكترونیا كالبطاقة البنكیةكالشیك و 

العمـوم بـالقبول الاجتمـاعي لهابحیـث لكنهـا تتصـف علـى ،تأخذ وسیلة الدفع أشـكالا مختلفـة

.78إلى فشلها في أداء دورها كوسیلة دفع،رفض المجتمع لهایمكن أن یؤدي 

76
یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات ، 2007فیفري سنة 03مؤرخ في 01-07من النظام رقم 18المادة -

.مرجع سابق، الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة
77

ادة ـــــــــــــــ، مذكرة لنیل شه)حالة نظام الدفع المكثف بالجزائر(أنظمة الدفع  لأداءرباب، دراسة تحلیلیة دحیة-

، ص 2012ة، ـة المسیلــــعلوم التسییر، جامعالاقتصادیة والتجاریة و صادیة، كلیة العلوم علوم اقت:الماجستیر، تخصص

23.
78

.32لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص -
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بواسـطة وســائل النقـود فـي التعـاملات حیـث أنّـه و أنّهـا حلـت محـل، یكمـن دور وسـائل الـدفع

طر بالتــالي تفــادي المخــامال النقــود فــي تســویة المــدفوعات و یمكــن تقلــیص اســتع،الــدفع المختلفــة

.79"سرقة أو الضیاعكال"التي قد تنجم عن استعمالها 

ن المشـرع الجزائـري أ، 01-07رقـم  صـدور هـذا النظـام بتجدر الإشارة فـي الأخیـر إلـى أنـه

.ذلك لاعتبارها عملیات مصرفیة بحتة نظیم وسائل الدفع لبنك الجزائر و ترك مهام ت

.23سابق، ص دحیة رباب، مرجع - 79
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المبحث الثاني

ةالخارجیحریة اختیار إحدى الوسائل الدفع الأخرى في التجارة 

لتزامات یتعین التجاریة بین الأفراد والمؤسسات حقوق وإ تنشأ عن المعاملات المالیة و 

في أداة للتعامل في المجتمع عامة و تسویتها عن طریق عملیة الدفع، تعتبر النقود بأنواعها أهم

كار أسالیب اتساع حجم أنشطتها، تم إبتو بتطور النظام البنكي البنكي بصفة خاصة، و النظام 

لانجاز قانونیة تتماشى في طبیعتها مع التطورات الحاصلة في الحیاة الاقتصادیة من سرعة في ا

كوسائل دفع في التجارة ستعمالهاإلى انخفاض في التكلفة، وتوجد العدید من النماذج لإ

.الخارجیة

01-07سنتطرق إلى نماذج الدفع وفقا للنظام رقم أجل الكشف عن هذه النماذجلذلك من 

).المطلب الثاني(القانون التجاري وإضافة إلى نماذج الدفع  المذكورة في ،)المطلب الأول(
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المطلب الأول

  01-07 رقم الدفع وفقا للنظاموسائل 

ذلك من وسائل الدفع أشكالا عدیدة ومختلفة، وهي سهلة التداول وكثیرة الاستعمال، و تأخذ

أجل ترك المجال مفتوح أمام المتعامل الاقتصادي لیقوم بعملیات التبادل التجاري مع الخارج، وقد 

الدفع الالكتروني ،)الفرع الأول(هي الأوراق النقدیة رع الجزائري مختلف وسائل الدفع و أدرج المش

).الفرع الثالث(وكذا الصكوك السیاحیة )الفرع الثاني(

الأوراق النقدیة:الفرع الأول 

هام الذي تلعبه في تبادل للدور التلبیة لحاجات الفرد المتزایدة و ،تطورت فكرة النقودبرزت و 

.80الاقتصاديلتكون بذلك بدایة انطلاق الإنسان نحو الازدهار ،الخدماتالسلع و 

استعمالا من بین كل الأكثرسیلة الدفع الوحیدة تامة السیولة، و و  أنهایمكن تعریف النقود 

.81، بل أن كل هذه الوسائل تتحول في النهایة إلى النقود وسائل الدفع

الدفع الالكتروني:الفرع الثاني 

الالكترونیة سمح بتراجع دور النقود التقلیدیةالتجارة تساع نطاق المصارف الالكترونیة و إنّ ا

رقم من النظام 18هذا ما آلت إلیه الفقرة الأخیرة من نص المادة أمام ازدهار الدفع الالكتروني و 

.، حیث یعتبر كل تحویل لأموال وسیلة دفع مهما كانت الأداة المستعملة07-01

، رسالة مقدمة لنیل شهادة2002-1970حجان عمر، دراسة تحلیلیة لدوال الطلب على النقود في الجزائر-80

لوم التسییر، جامعة یوسف بن علكمي، كلیة العلوم الاقتصادیة و الاقتصاد ا:، تخصصالماجستیر في العلوم الاقتصادیة

.05، ص 2002خدة، الجزائر، 
علوم  هادة الماستر في، مذكرة لنیل شارها على تمویل التجارة الخارجیةأثلدفع و ، تطور وسائل اإیمانشرقي -81

، بسكرة، ضرد خیـ، جامعة محمنقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر:الاقتصادیة، تخصص

.09، ص2016
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الالكتروني تعریف الدفع: أولا 

بطریقة رقمیة أي ،تحویل أموال هي في الأساس ثمن سلعة أو خدمةتعتبر عملیة 

ا ــــــــــــــــیظهر ذلك من خلال التطور الذي طرا على تكنولوجی، و 82باستخدام أجهزة الكمبیوتر

ة الالكترونیة متطلبات التجار جدیدة تعد أكثر ملائمة لطبیعة و الإعلام، تم استحداث وسائل

الذي یتضمن إجراء كافة أنواع المعاملات التجاریة باستخدام الطرق بمفهومها الشامل و 

.83ذلك عبر شبكة الانترنتالالكترونیة و 

الدفع عن طریق سویفت:ثانیا 

نظام تحویل دولي ما بین البنوك یستعمل الرسائل حیث یعتبر،هو ما یعرف بالتحویل الحر

الاكثر لكتروني ما بین البنوك الأقدم و لتحویل الاالنموذجیة عبر شبكة آمنة، و هو االالكترونیىة 

.84استعمالا في العالم  

وسیلة هامة لضبط العلاقة بین البنوك و المؤسسات المالیة و الدولیة فهو نظام یعتبر هذا ال

.85مفتاح لنجاح التجارة الخارجیة عن طریق استخدام وسائل تقنیة جدیدة و مقاییس بنكیة دقیقة 

فضلا ، 86التكالیفقلة و سرعة التنفیذ یتمیز بسهولة الربط بین البنوك و نظام سویفت نستنتج أن 

عن معاییر الأمان العالمیة المتبعة في إجراء التحویل،  یضاف إلى ذلك أن المدفوعات التي 

قانون :النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص،واقد یوسف-82

  .20ص   ،2011ي وزو، التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیز 

.41ص مرجع سابق،شلالي رشید،- 83

.157، ص2006احمد ، العمل المصرفي الالكتروني في البلدان العربیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان، سفر -84
85

الحقوق قانون، كلیة :لوم، تخصصحبات أمال، التجارة الالكترونیة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في الع-

.137، ص 2015العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و

86
بلوناس عمر فاروق، دور الاعتماد المستندي في تنشیط التجارة الخارجیة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -

د ـــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــ، جامعالتسییرعلوم دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و تجارة :العلوم التجاریة، تخصص

  . 50ص  ،2015، بسكرة ، خیضر
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الأسباب التي أدت إلى ظهوره هيو  ،87تتم من خلال هذا النظام لا تحتاج إلى تسویة لاحقة

.تصال الكلاسیكیةالعیوب والمشاكل التي تعود على وسائل اللإ

الصكوك السیاحیة:الفرع الثالث 

وعها في جهات مختلفة فــــــــــــي أوامر تسحبها مؤسسة على فر الصكوك السیاحیة تعتبر

ون في البلاد التي یقومیقصد بها تمكین السائحین من الحصول على النقود اللازمةالعالم، و 

النقود فورا یستلمو  ،وقیع علیه لدى البنك في الخارجحیث یستطیع حامل الشیك الت،بزیارتهم

.88هي تصدر عادة من بنوك كبیرة لها ثقة عالمیةو 

الموظف المختص بالتوقیع علیها، حیث یقوم بعد ذلك یقوم الشیكات عند اقتناء العمیل 

وصوله إلى المكان المقصود یضع توقیعه مرة عندبسحب مبالغها نقدا من أي بنك و العمیل 

.89تصرف مبالغهال فیثبت بأنه مالك الشیكات و یكون مشابها لتوقیعه الأو  أنشرط ،ثانیة

نماذج الدفع وفقا للقانون التجاري:المطلب الثاني

ألا   ،90إلى نماذج الدفع في الكتاب الرابع من القانون التجاريتطرق المشرع الجزائري 

اعتبارها ضمن وسائل و  01-07النظام رقم ، كما أكد على ذات الأمر وهي السندات التجاریة

 17ادة ـــــــــــــــــــــــمــتشكل وسائل الدفع بمفهوم ال«:منه التي تنص على18الدفع في المادة 

.»...السندات التجاریة _.....:لاهـــــــــــــــأع

دة ـــــــــــة الجدیــــــــــــــالجامعي، دار ــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالنقود الالكترونیة الماهیة والتنظیم القانون، الدفإبراهیمحمد السید لبیب أ-87

.07، ص 2009، الإسكندریة، رـــللنش
تأثیرها على التعاملات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة أنظمة الدفع الحدیثة في البنوك و معمري حسام الدین، دور -88

دي ــــــــــــــة قاصـــــــــــــــــــــــــعلوم التسییر، جامعبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و مالیة و:الماستر، تخصص

.26، ص2014اح، ورقلة، ــــــــــــــــــمرب
89

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاجر الجزائریین، رسالة لنیل شهادة دكتوراه فندات التجاریة في منظور المشرع و خمري عمر، الس-

.48، ص 2013ولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیة، جامعة مكلیة الحقوق و قانون،:العلوم، تخصص
90

صادر ال، 101عدد  ج ج،قانون التجاري، ج رال، یتضمن 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في  59- 75رقم  أمر-

.، معدل و متمم1975دیسمبر  19في 
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تلعب السندات التجاریة دورا هاما في عالم التجارة،  فهي تعمل على تسییر التعامل بین 

عن نقل النقود تنشیط حركة تداول الثروات من جهة أخرى، فهي وسیلة تغني و  الأفراد من جهة

.تداولهامن مكان إلى أخر وتعتبر أداة وفاء وتقلل من استعمال النقود و 

وكذا  )الفرع الأول(لمطلب بدراسة السندات التجاریة التقلیدیة سنقوم من خلال هذا ا

).الفرع الثاني(السندات التجاریة الحدیثة 

السندات التجاریة التقلیدیة:الفرع الأول 

تعرف بوسائل الدفع بجملة من المراحل التاریخیة، و التقلیدیةالسندات التجاریة مرت 

.السند لأمرالشیك و هي السفتجة، رون الوسطى و التي ظهرت في القالكلاسیكیة، و 

السفتجة:  أولا

تعتبر السفتجة أول ورقة تجاریة عرفها التعامل التجاري، لذا تمیزت عن غیرها من الأوراق

91تشكل في الواقع النظریة العامة للأوراق التجاریة،التجاریة بخضوعها لقواعد قانونیة تفصیلیة

تعریف السفتجة -1

تتضمن أمرا ،ن السفتجة عبارة عن ورقة تجاریة محررة وفقا لأوضاع شكلیة حددها القانونإ    

)Tiré(ه ـــــــــــــــــــــإلى شخص أخر یسمى المسحوب علی)Tireur(من شخص یسمى الساحب 

إلى  ،للتعیینفي تاریخ الاستحقاق أو قابل أوأن یدفع مبلغ معینا من النقود بمجرد الاطلاع ب

.92مر لصالحههو الذي یصدر الأو  )Bénéficiare(شخص ثالث یسمى المستفید 

93
ابن خلدون للنشر ،السفتجة:الأولجزء الالتجاریة،  الأوراقالتجاري الجزائري في علي ، مبسوط القانونفتاك -

.18، ص 2014جزائر، ال التوزیع،و 
92

- GAVALDA CHristian , STOUFFELT Jean, Instruments de paiement et de crédit : effets de commerce,

chèque, carte de paiement, transfert de fonds, 7eme édition, Litec, paris, 2008, p 24 .
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السفتجة هي ورقة تجاریة وهي طلب المصدر ویدعى الساحب الآمر، لإحدى مدینه 

.93یدعى المسحوب علیه، یدفع مبلغ لشخص ثالث یدعى المستفیدالمستورد، و 

أطراف السفتجة -2

:بین ثلاثة أطراف تتم عملیة السفتجة

.هو المورد الأجنبي الذي یقوم بعملیات إنشاء السفتجة بقیمة الصفقة التجاریة:الساحب•

التي تعبر عن قیمة ،هو البنك المستورد یقوم بعملیات دفع قیمة السفتجة:المسحوب علیه•

لى إ معین،جل ب علیه بدفع المبلغ المستحق إلى أالصفقة لبنك المورد، یأمر فیه المسحو 

یمكن لهذا الأخیر أن یحصل على المبلغ المستحق خلال المهلة باللجوء إلى خصم المستفید و 

.هذه الورقة أو الاحتفاظ بها إلى غایة الأجل المحدد المتفق علیه مسبقا

هو كتابة إسم المستفید ة مستفید آخر عن طریق التظهیر، و كما یمكنه أن یحولها إلى فائد

ابلة للتداول بالإضافـــــــــــــــــــــــــــة ، فتصبح السفتجة بذلك قهر الورقة مع الإمضاءلجدید على ظا

.الخصمللتظهیر و 

الذي یقوم بعملیات السفتجة في تاریخ میعادها بعد أن و هو البنك الخاص بالمورد :المستفید •

.94یكون قد قدمها للقبول من طرف المسحوب علیه

السفتجة انشاء-3

الشروط :تتمثل هذه الشروط في في السفتجة شروط من اجل صحتها، و تتوافر أنیجب 

.الشروط الشكلیةو الموضوعیة 

. 37ص  سابق،مرجعلالي رشید،یش- 93

.38، ص المرجع نفسه- 94
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على عاتق ساحب السفتجة في ،لتزام الصرفيتتمثل الشروط الموضوعیة في صحة الإ

أن یكون فیجبوط العامة لصحة الالتزام الإرادي، و هي لا تخرج عن الشر ،مواجهة المستفید

یجب أن تتوفر الشروط الموضوعیة التي ساحب الأهلیة لمباشرة الأعمال التجاریة، حیثل

الأهلیة الكاملة كما ذكرنا ب و المتمثلة في المحل، السبالقواعد العامة لصحة الالتزام و تفرضها

.95أنها یجب أن تتوفر في الساحب

یجوز انون، و عینة إستلزمها القالسفتجة محرر مكتوب لابد أن یتوفر على بیانات م

إذا كانت السفتجة تصدر في الأصل من لیه بیانات اختیاریة أخرى، و للأطراف  أن یضعوا ع

.96نسخة واحدة، فإنها قد تحرر من عدة نسخ

في فقرتها  ج.ت.قمن 390نص المادة ى الشروط الشكلیة لصحة السفتجة قد نص علو 

.97الأولى

تداول السفتجة -4

ر فهي تكون إذنیة فینتقل الحق الثابت فیها بالتظهی،بالطرق التجاریةتتداول السفتجة 

خص هذا هو التظهیر الناقل للملكیة أو بمجرد تحویل شسواء لنقل الملكیة إلى الغیر، و 

هو ، أو لرهنها ضمانا لدیها و یسمى عندئذ التظهیر التوكیليبمباشرة حقوق المستفید فیها، و 

.98الذي یطلق علیه التظهیر التأمیني أو التوثیقي

.48، ص 2002سكندریة،الشیك، المكتب الجامعي الحدیث، الإحكام الكمبیالة و أحمد ، أ بو الروسأ - 95

96
ر ـــــــــــــــوسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة، دار الفكل أنور بندق، الأوراق التجاریة ووائومصطفى كمال طھ-

.43، ص2007الإسكندریة، الجامعي، 

.قانون التجاري، مرجع سابقال، یتضمن 59 -75 رقم  الأمرمن 390المادة - 97

98
ر ــــــــــــــــــة للنشــــــــــــــــــــــــــــة الدولیة و دار الثقافدار العلمیالتجاریة والعملیات المصرفیة، الأوراق،  أكرم یا ملكي-

.123، ص 2001، عمانع، ــــــــــــــــــالتوزیو 
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.الوفاء بقیمة السفتجة -5

تداول السفتجة باستخدامها كأداة لتسویة المعاملات التجاریة أي كوسیلة دفع في یسمح

.99الفترة بین تاریخ سحبها ومیعاد استحقاقها

یكون في ذمة المسحوب علیه، و دي للساحب یعرف مقابل الوفاء بأنه عبارة عن دین نق

باع الساحب بضاعة للمسحوب علیه  إذامستحق الأداء في میعاد استحقاق السفتجة، فمثلا 

إذا ررها الساحب على المسحوب علیه، و التي ح،فان ثمن البیع هو مقابل وفاء السفتجة

.100أهاأقرض الساحب المسحوب علیه فان مبلغ القرض یكون مقابل وفاء السفتجة التي ینش

الشیك :ثانیا

ي المعاملات استعمالا فأكثر في التجارة الخارجیة، فهو یعتبرالنشأةحدیث یعتبر الشیك 

ساب أخر و في دولتین ح إلىتحویل الحسابات البنكیة من حساب و  ،المالیة مع الخارج

.مختلفتین

الشیكتعریف-1

أمرا صادرا من الساحب إلى  المسحوب تتضمن ة یورقة تجار نهیمكن تعریف الشیك بأ

ود لشخص معین طلاع علیها مبلغا معینا من النقبمجرد للإبأن یدفع بمقتضاه و ،)البنك(علیه 

.101لحامله أو لإذن شخص ثالث هو المستفید أو

مكان الشخص مالكا وثیقة كتابیة من خلالها یكون بإ"هناك من یعرف كذلك الشیك أنه

یكون بنكا أو "(المسحوب منه"أمر لشخص أخر یسمى إصدار"الساحب"لحساب بنكي یسمى 

99
سند "السفتجة"سند السحب :التجاریة، الجزء الثاني الأوراقفوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري -

.204، ص 2007، الأردن، لشیك، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیعا" الكمبیالیة"الأمر
ي ــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــتفي تطویر المعاملات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستبوكروح خالد، دور السفتجة-100

، ص 2016العلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، قانون الشركات،  كلیة الحقوق و :تخصصوق،ــــــــــــــــالحق

06.

لشیك في القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون حداد فاطمة، النظام القانوني ل-101

.17، ص 2014لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ا و، كلیة الحقوق الأعمال
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مستفید مقابل مشتریات تسدید یدفع مبلغ معین لشخص ثالث یدعى ال، )مؤسسة مصرفیة

.102"، دفع أموالدیون

ص له المواد من صو خ،خصص بابا كاملا للشیكفقد بالنسبة للمشرع الجزائري 

رف فنجد أن المشرع لم یعفي القانون التجاري، و خلافا للسندات الأخرى،543إلى472

   .ج.ت.قمن 472الشیك بل اكتفى بتعداد عناصره في نص المادة 

سند تجاري محرر وفق أنهالشیكیمكن تعریفبخصوصه فأحكاماعتمادا لما جاء من 

بنكا أو مؤسسة إماالذي هو یأمر الساحب المسحوب علیه، و جبها بمو القانون،أوضاع حددها 

.103طلاعذلك بمجرد الإمعینا من النقود و مصرفیة بأن یدفع للمستفید مبلغا

:هم كالتالين الشیك علاقة بین ثلاثة أشخاص و عتترتب :أطراف الشیك–2

.على  توقیعهلذا یجب أن یشمل منشئ الشیك والمدین الأصلي فیه و  هو :  الساحب•

).البنك(یصدر إلیه الأمر بدفع قیمة الشیك هو الشخص الذي :المسحوب علیه•

.104هو الشخص الذي یتم تحریر الشیك لمصلحته:المستفید•

الشیكإنشاء–3

.الشروط الشكلیةلشروط الموضوعیة و هي االشیك لابد أن تتوفر فیه شروط و صحةمن أجل 

لابد من توافر الشروط التي یتطلبها القانون لصحة التصرفات ،صحیحاحتى یصدر الشیك

ال ـــــــــــــــــــــــــــنه لابد من أن یكون الساحب متمتعا بالأهلیة اللازمة للقیام بالأعمفإ القانونیة،

كما أن غیره،لا یمكن أن یكون شیئا مبلغ معین من النقود و محل الشیك یكونو  ،ةــــــــــــــلتجاریا

البنكي، مذكرة لنیل شهادة  الآليفوزي، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد إبراهیمبورزوق _102

ة ـــــــــــــــعلوم التسییر، جامعكلیة العلوم الاقتصادیة و تحلیل اقتصادي، :الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص

.16، ص 2008الجزائر، 
103

، 02عدد  ،العلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون و ،"الإلكترونیك إلىأحكام الشیك من الورق "خمري عمر، -

.356، ص 2011لود معمري، تیزي وزو، جامعة مو ة الحقوق، ــــــــــــــــــــــكلی

PIEDELIEVRE Stéphane, Instruments de crédit et de paiement, 3eme edition, Dalloz, paris, 2003 .p236.-
104
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هي فالشروط الشكلیة بالإضافة إلى ،105المستفید العلاقة بین الساحب و سبب الشیك یكمن في

تطلبها المشرع حتى تجري الورقة مجرى النقود بتوافر لها الحمایة الجنائیة یالبیانات التي 

107.مة للشیكالبیانات اللاز ج.ت.قمن 472لقد حددت المادة و ،106المطلوبة

تداول الشیك –4

حتى تقدیمه للمسحوب علیه من ،أن یحتفظ المستفید من الشیك بالسند بین یدیهكثیرا یحدث

أجل الحصول على مبلغه، إلا أن المستفید قد یختار طرح الشیك في التداول بنقله إلى شخص 

استعمالا هما شیك الأكثرهناك نوعین من الشیكات ففي التجارة للخارجیة  أن إلا، 108آخر

لفائدة البنك الذي سابه المتواجد، بأمر من البائع و في حیسحب المؤسسة الذي یصدره المشتري و 

یسحب فهذا الشیك یصدره و جانب ذلك یوجد الشیك الذي یصدره البنك  إلىیقوم بدفع الشیك، 

.109على حساب المورد

.الوفاء بقیمة الشیك–5

رد ــــــــــــــــــبذلك فهو واجب الدفع بمج، و الأسناد أنه أداة وفاءن غیره من یتمیز الشیك ع

الفقرة الثانیة وذلك بموجبء بقیمة الشیك إلا في یوم تقدیمه، لا یمكن أن یتم الوفاف ،110الإطلاع

إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیه كتاریخ «:على أنه ج.ت.قمن 500من المادة

.»111واجب الوفاء یوم تقدیمهلإصداره یكون 

105
.251، مرجع سابق، ص  أكرم یا ملكي-

.52، ص 2002ن، . ب.في الشیك، توزیع ولید حیدر، دشریف ، الدفوعالطباخ - 106

.قانون التجاري، مرجع سابقال، یتضمن 59 -75 رقم من الأمر472المادة - 107

108
، دیوان المطبوعات 06القانون التجاري الجزائري، طو التسویة القضائیة في  الإفلاسالتجاریة  الأوراقراشد راشد، -

.151، ص2008الجامعیة، الجزائر، 

.63علودة نجمة دامیة، مرجع سابق، ص - 109

.353، ص 2010، السندات التجاریة في القانون التجاري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، إبراهیمبن داود - 110

.قانون التجاري، مرجع سابقالیتضمن ، 59-75من الأمر رقم500المادة - 111
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مرلأ سند:ثالثا 

تعریف سند لأمر–1

في تتب، لالتزامه بتحویل مبلغ معین و یدعى المكمكتوب من طرف المستورد و لأمرالسند 

نادر لأمرسند  أننجد ، و الآمر أویدعى المستفید وهو المصدر و أخرلشخص ،تاریخ معین

.الاستعمال في التجارة الخارجیة

یتضمن تعهد شخص ،صك محرر وفقا شكلا معین حدده القانونكذلك  سند لأمریعتبر

في تاریخ معین أو قابل للتعیین ،یسمى المحرر بأن یدفع في مكان محدد مبلغا معینا من النقود

.112هو المستفیدأو بمجرد الاطلاع لأمر شخص أخر و 

نظم المشرع الجزائري سند لأمر في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع في  لقد  

.القانون التجاري

انشاء السند لأمر–2

كذا هما الشروط الموضوعیة،  و لشروط، و انشاء السند لأمر لابد من توافر نوعین من امن  أجل 

.الشروط الشكلیة

یتعین لانعقاد هذا التصرف أن تتوفر له بإرادة  منفردة، و مر تصرف قانوني إصدار السند لأ

إبرام التصرفات القانونیة عامة وهي الرضا،المحل هذه الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة 

.113السببو 

لذي ینبغي أن تتلخص في وجوب كونه محررا ، أي مكتوبا، على النحو اأما الشروط الشكلیة 

من 465حددتها المادة إلزامیةتوائه على جملة بیانات في وجوب احیكتب به سند لأمر و 

.114ج.ت.ق

رتداول السند لأم–3  

. 137ص  قضاء النقض، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،على ضوء الفقه و بد الحكم ، الأوراق التجاریةع فودة- 112

113
133، ص 2012الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،02القانون التجاري الجزائري، ط ،رعبد القادبقیراتال-

.،  یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75من الأمر رقم 465المادة - 114
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التظهیر یمكن أن یجرى ذلك على نحو إذیتم تداول السند لأمر تداولا تجاریا بطریق التظهیر 

.115الناقل للملكیة أو التظهیر التوكیلي أو التظهیر التأمیني

سند لأمرالالوفاء بقیمة –4

في بندها الثالث على تطبیق أحكام الوفاء في السفتجة على سند لأمر 467نصت المادة 

للحامل أن لیس ، و 425الى  414هي من خلال المواد بمجرد حلول الأجل المدرج ضمنه، و 

یمكن أن یقوم المحرر بالوفاء التام یتقدم قبل هذا الأجل ولا بعده لإستیفاء قیمة هذا السند، و 

.بالوفاء الجزئيالكامل أو

السندات التجاریة الحدیثة:لثاني الفرع ا

السند لأمر، فقد نظم و  الشیكلفة الذكر المتمثلة في السفتجة و جانب السندات التجاریة السا إلى   

سند الخزن : هي و 08-93تجاریة أخرى بموجب المرسوم التشریعي رقم سناداالمشرع الجزائري 

:سندرسها على النحو التاليالتي)ثانیا(سند النقلو ) أولا(

سند الخزن: أولا

سند الخزنتعریف–1

كضمان ملحق بوصل البضائع المودعة لدى ،سند مصرفي یقوم بتحریره تاجرعبارة عن

بحیث أنه من شأن المخزن تخلیص التاجر من متاعب البضاعة التي یحتاج ،المخازن العمومیة

ا یتعلق مثلا متخلیصه أیضا من العقبات التي تثیرها الحیازة القانونیة،من الناحیة المادیة، و إلیها

یستطیع ، و قبل المخزن یعد حائزا لهذه البضاعةلهذا فبمجرد استلامه السند منو  برهن البضائع، 

أو یعفي نفسه من عن طریق تسلیمه السند،تاجر أخر إلىأن ینقل حیازة السند أو الصك 

.116النقلمصاریف الشحن و 

.290،  مرجع سابق، ص إبراهیمبن داود  -
115

قانون خاص، كلیة :تخصصفي القانون،الماسترعاصرة، مذكرة لنیل شهادة شتوي حسیبة، الأوراق التجاریة الم-116

.05، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق و 
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استمارة ضمان ملحقة :بأنه ج .ت.ق مكرر من543قد تم تعریف سند الخزن في المادة 

.117ائع المودعة بالمخازن العامةبوصل البض

سند الخزن ل البیانات الإلزامیة  -2

ن سند الخزن یشمل على فإ ج. ت. قمن فقرتها الثانیة2مكرر 543طبقا لنص المادة 

من 1مكرر543الواردة في نص المادة لزامیة التي یشتمل علیها الوصل، و نفس البیانات الإ

و یحتوي على اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي أو اسم ...« :هي و  ج.ت.قمن فقرتها الثانیة

شركته،مهنته أو غرض شركته ،مقر سكناه أو عنوان شركته و طبیعة المواد المودعة و 

»على البضاعة و قیمتهامح بالتعرفالبیانات الخاصة التي تس 118.

تداول سند الخزن–3

بنفس الشروط الخاصة ،یمكن لسند الخزن أن ینتقل بطریق التداول عن طریق التظهیر

فقرتها الرابعة2مكرر546هذا ما نصت علیه المادة و  ،119الأخرىبتظهیر السندات التجاریة 

روط السندات قابل للتظهیر بنفس شسند الخزن هو سند...«:على أنه ج.ت.قمن 

120.»...التجاریة الأخرى

سند الخزنبال الوفاء  – 4

ت ــــــــــیعتبر حامل سند الخزن أو الرهن حاملا لورقة تجاریة، فإذا حل استحقاق الدین الثاب

فیه، فإنه یرجع على المدین الأصلي أي مودع البضاعة في المخزن العام، فإذا قام هذا الأخیر 

احتفظ بوصل الإیداع في حوزته، فإنه باستردادهبالوفاء إسترد سند الخزن أو الرهن، فإذا كان قد

-
، المعدل و المتمم للأمر رقم 1993أفریل 25المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم من مكرر543المادة 117

افریل سنة 27الصادر في 27، یتضمن القانون التجاري ،ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-59

1993.
118

، یتضمن القانون 59-75المعدل و المتمم للأمر رقم 08-93من المرسوم التشریعي 1مكرر 543المادة -

.التجاري، مرجع سابق

.200، ص 2013، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر،نسرینشریقي- 119

120
، یتضمن القانون 59-75،المعدل و المتمم للأمر رقم 08-93من المرسوم التشریعي 2مكرر546المادة -

.التجاري، مرجع سابق
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إلیه الحق عندئذ یعودأي الجزئین، و لسند الخزن أو الرهن یكون قد جمع مره ثانیة السندین معا،

.121في نقل ملكیة البضاعة خالیة الرهن إلى من یشاء

سند النقل:ثانیا

تعریف سند النقل-1

ة ــــــسند تجاري یمثل عملیة نقل البضائع عبر مختلف وسائل النقل البریة أو البحرییعتبر 

در ـــــــــــــــــــــــعندما یصسواء كان هذا النقل داخلي أو دولي إذ یصبح سند النقل تجاریا ، و أو الحیویة

من 8مكرر 543، و قد جاءت الفقرة الأولى من المادة 122"لأمر"أو " للحامل"أو یظهر 

یصبح سند النقل باعتباره وثیقة تمثل ملكیة البضائع سندا «:ببیان سند النقل بنصها ج.ت.ق

نقل محرر مكتوب یمثل حقا أو یظهر للحامل أو لأمر و هذا یعني أنّ سند ال/تجاریا عندما و 

.123»عینیا منصبا على بضاعة

شروط سند النقل-2

یة و الشروط الشكلیة اللازمة إذا توفرت فیه الشروط الموضوع،یعتبر سند النقل صحیحا

أنّه بالنسبة للشروط الموضوعیة فإنّ سند النقل كباقي الأوراق التجاریة یجب لصحة لصحته، إذ

.أن یكون محل سبب إنشاء سند النقل مشروعافیه الرضا والأهلیة التجاریة و أن تتوفر إنشائه

فبما أنّه ورقة تجاریة فهذا یستلزم ضرورة توافر ،سند النقللبالنسبة للشروط الشكلیة ف     

لقد جاء النص على هذه البیانات في و  ،بصاحب البضاعةتعلق بالبضاعة و بیانات إلزامیة ت

و یجب أن یحتوي على اسم الشخص «:ج.ت.من ق8مكرر 543مادة الفقرة الثانیة من ال

-
، ص 2013، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 14ط لقانون الجزائري، نادیة ، الأوراق التجاریة في افوضیل 121

190.

.15مرجع  سابق، ص ،شتوي حسیبة- 122

125
، یتضمن القانون 59-75المتمم للأمر رقملمعدل و ا ،08-93، من  المرسوم التشریعي 8مكرر 543المادة -

.سابقمرجع التجاري،
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مهنته أو غرض شركته ومقر سكناه أو التجاري و الطبیعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه

.»عن قیمتهابیانات التي تسمح بالتعرف عنها و طبیعة البضاعة والعنوان شركته و 

لآمر المرسل الشاحن أومرشحنها لآالبضاعة یتم أي أن  ،مرإما أن یكون سند النقل لآ

یتم تداوله عن طریق التظهیر على هو السند الذي، وإما أن یكون سند النقل للحامل، و إلیه

.124بیاض

تداول سند النقل -3

یعد عن طریق التظهیر بالطرق التجاریة، و أهم خاصیة للسند التجاري هي قابلیة للتداول 

هذا ما ملكیة بضاعة معینة، ویخضع للتداول عن طریق التظهیر و تجاریا یمثل سند النقل سندًا 

بناءً علیه فإنّ سند النقل سواء كان اسمیا أو یحمل شرط ، و 9مكرر 543نصت علیه المادة 

فیستطیع المرسل إلیه أن یتصرف الأمر أو كان سند لحامله، یمكن تداوله عن طریق التظهیر،

البضاعة عن التداول التجاري خلال المدة التي یستغرقها في البضاعة أثناء الطریق، فلا تخرج 

النقل، فیستطیع المرسل إلیه أن یبیع البضاعة متى سنحت له الفرصة حتى قبل وصولها كما 

.125یستطیع أن یستعین بضمانها غیر رهنها

.199سابق، ص نادیة ، مرجع فضیل -
124

.170سابق، ص مرجع البقیرات عبد القادر، -
125
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خــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــة

، أنّ المشرع موضوع طرق الدفع المعتمدة في التجارة الخارجیةیتضح من خلال دراسة

تتطلب عملیات ف الجزائري كرس مبدأ تحریر وسائل الدفع في التعامل في مجال الاستیراد،

الالتزامات المالیة الناشئة فیما بین أطرافها، تختلف التبادل التجاري الدولي وسائل معینة لتسویة

عن تلك التقنیات المستعملة في عملیات التبادل التجاري المحلي، وذلك لأنّ عملیات التبادل 

هذا النوع من مخاطر مما قد یؤثر على السیر الحسن لعراقیل و التجاري الدولي تنتابها عدّة

طرق الدفع في التجارة الخارجیة أساسا مهما في یار وسائل و المبادلات التجاریة، فتعد عملیة اخت

.نجاح الصفقات التجاریة

تطور حجم التبادلات الجزائر كسائر دول العالم، عرفت تحولات هامة فیما یخص

همیة بالنسبة للمتعاملین سواء تعلق أفي هذا المجال فإنّ الجانب الذي له أكثر الخارجیة، و 

ــة إما عملی إطارهو تأمین المعاملات المالیة في ائریین، و و الجز أالأمر بالأجانب  ــــــــــــــــــــــ

.التصدیرالاستیــــــــــــــراد و 

تلفة عرفت خلالها تطورات عدیدة لقد مرت التجارة الخارجیة الجزائریة بمراحل مخ

استعمال ، الذي فرض2009قوانین كثیرة، لعل أهمها هو قانون المالیة التكمیلي لسنة و 

شفافیة لمعاملاتنا الاعتماد المستندي كطریقة وحیدة لتسویة الواردات من أجل اعطاء أكثر 

في  ،كذلكخارجیة لخدمة الاقتصاد الوطني، و توجیه تجارتنا الـــــــــــــــــــــــــة و لتمكن من مراقبالدولیة وا

أضاف المشرع الجزائري التحصیل المستندي 2014بموجب قانون المالیة لسنة 2014سنة 

.أجل دفع قیمة الوارداتإلى جانب الاعتماد المستندي من

إن كانت اختیار وحتى و ة أتت هذه الإضافة إلى امكانیة  منح المتعامل الاقتصادي حری

في وسیلة والإجباریةالإلزامیةیث كانت ح2009ن سنة ضئیلة إلا أنّها أفضل حال مبنسبة

.هي الاعتماد المستنديوحیدة فقط للدفع ألا و 

على محاولة المشرع الجزائري تغییر الوضع حیث أعاد هذا إن دّل على شيء إنّما یدل 

النظر في وسائل الدفع المعتمدة في التجارة الخارجیة بموجب آخر تعدیل و ذلك بصدور قانون 
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من قانون المالیة 69نص المادة 111الذي ألغى من خلال نص المادة 2017المالیة لسنة 

.التي ألغت جمیع وسائل الدفع الأخرى2009التكمیلي لسنة 

قد وسع من وسائل الدفع على أنّ المشرع الجزائري 2017یتضح من خلال تعدیل سنة 

.الاعتماد كذلك التوسیع من نطاقها بعدما تم حصرها فقط في خطابات وحررها، و 

في التجارة  فعیظهر جلیا هذا التحریر من خلال إعادة المشرع تكریس وسائل الد

وسیلة تلائم مصالحه ترك الحریة للمتعامل الاقتصادي لاختیار أیةو  ،الخارجیـــــــــــــــــــــــــــة

المتعلق بالقواعد المطبقة 01-07النظام رقم من 18ذلك وفقا لنص المادة ة، و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجاری

.الحسابات بالعملة الصعبةى المعاملات الجاریة مع الخارج و عل

حیث أرجع ،2017ك المشرع الوضع بمناسبة صدور قانون المالیة لسنة استدر 

.بنك الجزائرهو لى صاحبه و الاختصاص إ

الخارجیة إلا أنّ الاعتماد المستندي في التجارة الدفع التوسیع الذي طرأ على وسائل  رغم

.هو الذي یطغى على المبادلات التجاریة الدولیة

:والتوصیات بعد استعراض نتائج الدراسة فإننا نقدم بعض الاقتراحات 

ى بها موضوع وسائل الدفع المعتمدة في التجارة الخارجیة إلا أنّ رغم الأهمیة التي یحظ-1

.وسائل الدفعمتعلقة بالالأحكام وضع المشرع الجزائري لم یتطرق إلى 

من خلال التنظیم البنكي ضرورة تأطیر اختصاص طرق الدفع في التجارة الخارجیة -2

اییس وإجراءاتهو القانون الذي اصدره بنك الجزائر إلى جانب استحداث مقالساري و 

.على مستوى مراقبة الصرف

في التجارة الخارجیة المستعملةبعصرنة وسائل الدفعالجزائریةضرورة قیام البنوك-3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا استبدالها بأخرى كالانترنت من أجل الاستغناء عن استعمال الأوراق ربحو 

.تخفیضا للتكالیفللوقت و 
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ةـــــــــــــــــــــــــــباللغة العربی_  أولا

I.بـــــــــــــــالكت:

عي امـــــــــــــــــــــــــــــــــالج بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الكمبیالة والشیك، المكتحكأبو الروس، أحمد أ - 1

.2002سكندریة،ث، الإـــــــــــــدیـــــــالح

، الدفع بالنقود الالكترونیة الماهیة و التنظیم القانوني، دار الجامعة إبراهیمحمد السید لبیب أ - 2

.2009، الإسكندریةالجدیدة للنشر، 

وعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، دیوان المطب02القانون التجاري الجزائري، ط ،ر بقیرات عبد القادال - 3

.2012الجزائر، الجامعیة، 

.2002ن، . ب.الطباخ شریف ، الدفوع في الشیك، توزیع ولید حیدر، د-4

اب ـــــــــــــــــــــــالتجاري، دار الكتدات التجاریة في القانونـــــــــــــــــــــــــــــــــ، السنإبراهیمبن داود -5

.2010اهرة، ـــــــــــــــــــــدیث، القـــــــــــــــالح

ون التجاري ـــــــــــــــــــو التسویة القضائیة في القان الإفلاسالتجاریة  الأوراقراشد راشد، -6

.2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 06الجزائري، ط 

، المؤسسة الحدیثة حمد ، العمل المصرفي الالكتروني في البلدان العربیةأ سفر-7

.2006،  انــــــــــــــــــــــــــــــ، لبنابــــــــــــــــــــــــــــــــــــللكت

الوجیز في مبادئ القانون، د ط، دار الجامعة الجدیدة سوزان على حسن،-8

.2001للنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، الإسكندریة،

ر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري، دار بلقیس للنشـــــالتجاریة في القانون الجزائالسندات،ینشریقي نسر -9

.2013الجزائر،
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لدولیة، الدار العلمیة الدولیة ومكتبة دار طلب حسن موسى ، الموجز في قانون التجارة ا-10

.2001،عمانالتوزیع،شر و الثقافة للن

ب ــــــــــــــــــــــــــاضواء على الجوان(،الاعتماد المستندي و التحصیل المستندي،حمد أ غینم-11

ن،.ب.مؤسسة شباب الجامعة و الطباعة و النشر، د،7ط  ،)النظریة و النواحي التطبیقیة

8199.

جدید، دار الجامعة في قانون التجارة العباس مصطفى المصري،عقد الاعتماد المستندي-12

.2005، الاسكندریة،الجدیدة للنشر

جزء الجاریة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــالت الأوراقي ــــــــــــــــــــــفتاك علي ، مبسوط القانون التجاري الجزائري ف-13

.2004جزائر، ال التوزیع، ابن خلدون للنشر و ،السفتجة:الأول

قضاء النقض، دار الفكر ــــــــــــــــــــــه و على ضوء الفقفودة عبد الحكم ، الأوراق التجاریة-14

.1993، الجامعي، الإسكندریة

ة ـــــــــــــــــ، دار هوم14ط اریة في القانون الجزائري، ــــــــــــــــــــفوضیل نادیة ، الأوراق التج-15

.2013توزیع، الجزائر، الو ر ــــــــــــــللنش

سند السحب :التجاریة، الجزء الثاني الأوراقفوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري -16

.2007، عمان،لشیك، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیعا" الكمبیالیة"الأمرسند "السفتجة"

استخدام النقود من طرف البنوك مع  قدراسة في طر -لطرش الطاهر ، تقنیات البنوك-17

.2010ئر،وان المطبوعات الجامعیة ، الجزادی،7التجربة الجزائریة ،ط إلى إشارة

في ظل –ة الالكترونیة التجار دي و ــــــــــــــــــــــــــــــعتماد المستنمازن عبد العزیز فاعور، الإ-18

.2006لبنان، بي الحقوقیة، لمنشورات الح،الدولیة والتشریع الداخلي الأعرافالقواعد و 

ة ــــــــــــــــوسائل الدفع الالكترونیل أنور بندق، الأوراق التجاریة و مصطفى كمال طه، وائ-19

.2007، الفكر الجامعي، الإسكندریةالحدیثة، دار



قائمــــــــــــــة المراجــــــــــــــــع

67

الجدیدةامعةــــــــــــــــــــــــــــــــــالج دار المصرفیة،والعملیاتالعقود التجاریةهاني محمد دویدار،-20

.1994سكندریة،الإ للنشر،

دار  مصرفیة، الدار العلمیة الدولیة والتجاریة و العملیات ال الأوراق،  أكرم یا ملكي-21

.2001، عمانالتوزیع، الثقافة للنشر و 

II. ةـــــــــــــــعیــــــــرات الجامــــــــــــــــــكو المذالاطروحات:

:الجامعیةالاطروحات-1

اطروحة لنیل ساس في تنفیذ الاعتماد المستندي،ثر الغش على عقد الأأ بعتاش لیلى،-1

جامعة العقید الحاج كلیة الحقوق،الأعمال،قانون :شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص

.2014لخضر ، باتنة، 

وراه في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنیل شهادة دكت، رسالة ر، التجارة الالكترونیة في الجزائحبات أمال-2

زي ــــــــــــــــــــــــقانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تی:العلوم، تخصص

.2015وزو، 

رسالة لنیل شهادة التاجر الجزائریین،ندات التجاریة في منظور المشرع و خمري عمر، الس-3

ود ـــــــــــــــــــــالعلوم السیاسیة، جامعة مولكلیة الحقوق و قانون،:دكتوراه في العلوم، تخصص

.2013ري، تیزي وزو، ـــــــــــــمعم

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه لاعتماد المستندي،في االمسؤولیة المدنیة قسوري فهیمة، -4

،جامعة محمد العلوم السیاسیةة الحقوق و ـــــــــــــــــــــــــــكلیقانون خاص، :العلوم في القانون، تخصص

.2014خیضر، بسكرة، 
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:المذكرات الجامعیة-2

:مذكرات الماجستیر -أ

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الأوراق التجاریة في موریتانیا و بنت باداه جمیلة، تداول -1

امعة یوسف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ج

.2009زائر، ـــــــــــــــــــن خدة، الجـــــــــــب

تیر في سالتجارة الخارجیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجعبان حكیمة، الاعتماد المستندي و بن ش-2

امعة مولود ــــــــــــــــــــالعلوم السیاسیة ، ج، كلیة الحقوق و للأعمالن الدولي القانون ، فرع القانو 

.2014معمري، تیزي وزو، 

 الآليقد ـــــــــــــــــــــــــفوزي، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النإبراهیمبورزوق -3

كلیة تحلیل اقتصادي، :البنكي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص

.2008علوم التسییر، جامعة الجزائر، دیة و العلوم الاقتصا

بوطالب هدى، تطور إستخدام الإعتماد المستندي في التجارة الخارجیة الجزائریة، مذكرة -4

علوم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، فرع إدارة العملیات التجاریة، كلیة ال

.2010، 3الجزائر علوم التسییر، جامعةالاقتصادیة والعلوم التجاریة و 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر،،بوكونة نورة-5

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،جامعالتحلیل الاقتصادي،الاقتصادیة،

.2012، 3الجزائر

، رسالة 2002-1970عمر، دراسة تحلیلیة لدوال الطلب على النقود في الجزائرحجان-6

لعلوم ، كلیة االاقتصاد الكمي:، تخصصالماجستیر في العلوم الاقتصادیةمقدمة لنیل شهادة

.2002، الجزائر ، ، جامعة یوسف بن خدةعلوم التسییرالاقتصادیة و 
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القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في حداد فاطمة، النظام القانوني للشیك في -7

ري، تیزي ـــــــــــــــالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معم، كلیة الحقوق و الأعمالالقانون، فرع قانون 

.2014وزو، 

، مذكرة  -رحالة نظام الدفع المكثف بالجزائ–ظمة الدفعنـــــأ لأداءرباب، دراسة تحلیلیة دحیة-8

علوم صادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و علوم اقت:شهادة الماجستیر، تخصصلنیل 

.2012التسییر، جامعة المسیلة، 

قرض، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في داة دفع و أشاعة عبد القادر، الاعتماد المستندي -9

جامعةعلوم التسییر،الاقتصادیة و لیة العلوم ـــــــــــــــك التحلیل الاقتصادي،العلوم الاقتصادیة،

.2006الجزائر،

دة شلالي رشید، تسییر المخاطر المالیة في التجارة الخارجیة الجزائریة، مذكرة لنیل شها-10

 ة العلومـــــــــــــــــــــــــــــ، كلیالعملیات التجاریة إدارة:، تخصصجاریةـــــــــــــــــــالماجستیر في العلوم الت

.2011،علوم التسییر ـ جامعة الجزائرالعلوم التجاریة و و الاقتصادیة 

مذكرة لنیل شهادة علودة نجمة دامیة، دور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة،-11

العلوم حقوق و ة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الدولي للأعمال، كلیالماجستیر في القانون، تخصص القانو 

.2014السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

مذكرات الماستر  -ب

مذكرة لنیل شهادة نة، دور الضمانات البنكیة الدولیة في التجارة الخارجیة،ــمیأایدیري -1

كلیة العلوم وبنوك،ص مالیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخصالماستر في العلوم الاقتصادیة،

.2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،التجاریة و علوم التسییر،ادیة و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

بلوناس عمر فاروق، دور الاعتماد المستندي في تنشیط التجارة الخارجیة بالجزائر، مذكرة -2

ادیة ـــــــــــــــــــــــــــتجارة دولیة، كلیة العلوم الاقتص:خصصلنیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، ت

.2015التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، و 
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، مذكرة مقدمة ي كوسیلة دفع في التجارة الدولیةبن عاشور نصیرة، الاعتماد المستند-3

، كلیة الحقوق،جامعة للأعمالتخصص قانون عام ،أكادیميلاستكمال متطلبات شهادة ماستر 

.2015ورقلة،قاصدي مرباح،

بوكروح خالد، دور السفتجة في تطویر المعاملات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -4

عة قصدي ـــــــــــــــــــــــــــــالعلوم السیاسیة، جامقانون الشركات،  كلیة الحقوق و :تخصصالحقوق،

.2016ح، ورقلة، مربا

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة نظام القانوني للاعتماد المستنديال خریف عتیقة و كیبش زهیرة،-5

جامعة العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق ،الأعمالتخصص قانون خاص الماستر في القانون،

.2015، جیجل ،محمد الصدیق بن یحي

ل التجارة ــــــــــــــــــــــــــــبنكیة في تموی كأداةالمستندي رباح محمد و عقاب فاتح، الاعتماد -6

خصص اقتصادیات المالیة ـــادیة ، تمذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتص،الخارجیة

و أ كلي محندأعة ــــــــــــــــــــــجام،رادیة والتجاریة وعلوم التسییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلیة العلوم الاقتصالبنوك،و 

.2015البویرة،الحاج،

، مذكرة مقدمة الصرفأسعارتمویل التجارة الخارجیة في ظل تقلبات آلیاتسبع  حكیمة ، -7

علوم التسییر، تخصص تجارة و التجاریة ماستر، كلیة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الاقتصادیة و لنیل شهادة ال

.2015،دولیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي

في القانون، ماسترشتوي حسیبة، الأوراق التجاریة المعاصرة، مذكرة لنیل شهادة ال-8

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة:تخصص

2014.

مذكرة لنیل شهادة ،ةأثارها على تمویل التجارة الخارجیتطور وسائل الدفع و ،إیمانشرقي -9

علوم ة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و نقود ومالیة، كلی:الاقتصادیة، تخصصالماستر في علوم 

.2016، بسكرة ، ضر، جامعة محمد خیالتسییر
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ة مذكر في القانون الجزائري،خصوصیة الاعتماد المستندي،عبدلي فرحات و عزوق فرید-10

جامعة عبد الرحمان كلیة الحقوق،للأعمال،فرع القانون العام ،لنیل شهادة الماستر في القانون

.2015میرة ، بجایة،

الاعتماد المستندي كتقنیة دفع تمویل وضمان للتجارة فراح كاسیة و كیشو سامیة،-11

اقتصادیات :تخصصفي العلوم الاقتصادیة،مذكرة لنیل شهادة الماسترالخارجیة،

جامعة اكلي علوم التسییر،والتجاریة و العلوم الاقتصادیة كلیةالبنوك،ـــــــــــــــــــــــــــــــة و المالی

.2014البویرة،د اولحاج،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحن

تأثیرها على التعاملات الدفع الحدیثة في البنوك و أنظمةدور  معمري حسام الدین، -12

العلوم  بنوك، كلیةمالیة و :یل شهادة الماستر، تخصصالاقتصادیة، مذكرة لن

.2014علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ادیة والتجاریة و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

مذكرة لنیـل شـهادة وسائل وتقنیات الدفع في التجارة الخارجیة،تطور میمة ،أمینة أمغربي -13

علــوم التجاریــة و و كلیــة العلــوم الاقتصــادیة تجــارة دولیــة ،تخصــصالماســتر فــي العلــوم التجاریــة،

.2016بسكرة،جامعة محمد خیضر،التسییر،

تر في القانون النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماسواقد یوسف ،-14

.2011ق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،قانون التعاون الدولي، كلیة الحقو :العام، تخصص

III.المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات:

ضبط  أمتراجع في التحریر :وضع قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر"حجارة ربیحة ،-1

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،02عدد ، للبحث القانونيالأكادیمیةالمجلة ،"للقطاع

  .361 -341 ص.ص ،2016، رة، بجایةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمان می
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العلوم و المجلة النقدیة للقانون ،"الإلكترونیك إلىأحكام الشیك من الورق "خمري عمر، -2

 - 354ص .، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق،، 02عدد  ،السیاسیة

400.

القانونیة  ة للعلومالمجلة االجزائری،"عتماد المستنديالإ"زیدومة دریاس،-3

،2011،  1جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ،02عدد ،السیاسیةادیة و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاقتص

 . 195 - 167ص.ص

أثره على التزام المصرفي المستقل في عقد الإعتماد المستندي في الغش و " معزي صونیة ،-4

ة محمد ــــــــــــــــجامعالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و ، 10عدد ر،مجلة المفك، "القانون الجزائري

  .411 -395ص .، ص2014خیضر، بسكرة، 

IV. النــــــــــــــصــــــــــــوص القانـــــــــــــونیـــــــــــــــــــة:

:النصوص التشریعیة –1

ج ، یتضمن القانون التجاري، ج ر 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -1

مؤرخ في 08-93بالأمر رقم ، معدل و متمم1975دیسمبر 19صادر في ال، 101عدد ج 

-05،معدل و متمم بالأمر رقم 1993، الصادر في 27عدد  ر ج ج ،ج 1993أفریل 25

، معدل 2005فیفري 29، الصادر في 15عدد  ج ج، ج ر 2005فیفري 06مؤرخ في 02

، 71، ج ر ج ج عدد 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-05ومتمم بموجب القانون رقم 

.2015دیسمبر 30الصادر في 

ج ج ، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر 1990أفریل سنة 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

)ملغى.(1990أفریل سنة 18صادر في ال، 16عدد 

عدد  ج جرض، ج ر ــــــــــــــــ، یتعلق بالنقد و الق2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -3

أوت  26مؤرخ في 04-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت  27صادر في ال، 52

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010سبتمبر 01، صادر في 50عدد ج ج ، ج ر 2010
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ج ر ج ج عدد ،2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر30مؤرخ في 13-08

17مؤرخ في 14-16معدل و متمم بموجب القانون ،2013دیسمبر31، الصادر في 68

13، الصادر في 72،ج ر ج ج عدد 2017قانون المالیة لسنة ، یتضمن2016نوفمبر 

.2016دیسمبر 

لي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التكمی2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09قانون رقم -4

.2009جویلیة 26صادر في ال، 44عدد ج ج ، ج ر 2009

، ج ر ج 2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 2010أوت  26مؤرخ في 01-10قانون رقم -5

  .2010أوت  29، الصادر في 49ج عدد 

لسنة التكمیلي، یتضمن قانون المالیة2011جوان سنة18مؤرخ  في 11-11قانون رقم -6

.2011جوان سنة 20، الصادر في 40عدد ج ج ج ر  ،2011

یتضمن قانون المالیة لسنة ،2013دیسمبر سنة 30مؤرخ في 08-13قانون رقم -7

.2013دیسمبر لسنة 31صادر في ال ،68عدد  ج ج ،ج ر2014

ة لسنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، یتضمن قانون المالی2016نوفمبر 17مؤرخ في 14-16قانون رقم-8

.2016بر دیسم13،  الصادر في 72عدد  ج ج، ج ر 2017

:النــــــــــصــــــــــوص التنظـــــــــــــیمیـــــــــــــة-2

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات ،2007فیفري03مؤرخ في 01-07نظام رقم -1

ماي سنة13الصادر في ،31 عدد ج جالجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، ج ر 

، ج ر 2011اكتوبر سنة 11مؤرخ في 06-11معدل و متمم بموجب النظام رقم ،2007

- 16ام رقم ــــــــــــــــــــــــــــــمعدل و متمم بموجب النظ،2012فیفري 15الصادر في ،12عدد ج ج 

و  ،2016مارس 16الصادر في ،17عدد  ج ج، ج ر 2016مارس 06، مؤرخ في 01

،72عدد  ج ج، ج ر 2016نوفمبر 17مؤرخ في 04-16جب النظام رقم المعدل و المتمم بمو 

.2016دیسمبر13الصادر في 
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V.ق ـــــــــــــــــــائـــــــــــــالوث:

دیة الصادرة عن الغرفة العالمیة ستنعتمادات المالموحدة للإبالأعرافالمتعلقة 600النشرة -

)2017-04-05(تم الإطلاع علیه بتاریخ www.iccwbo.org.التاليللتجارة في الموقع

13:30على الساعة 

VI.المواقع الالكترونیة:

18:30على الساعة )2017-04-02(تم الاطلاع على  الموقع في 

http://.djazairess.com>elkhabar .

:باللغة الفرنسیة:ثانیا 

- Ouvrages :

1- GAVALDA Christian, STOUFFELT Jean, Instruments de paiement

et de crédit : Effets de commerce, chèque, carte de paiement, transfert

de fonds, 7eme edition, Litec, France, 2008.

2- PIEDELIEVRE Stéphane , instruments de crédit et de paiement, 3eme edition,

Dalloz, paris, 2003.
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ملخص

هما م،لتسویة المعاملات التجاریة الدولیةأداة دفع  كلفي التجارة الخارجیة تعتبر وسائل الدفع

 إلى التي تهدفو ، حدیثآخر و تقلیدیة حیث نجد من هذه الأدوات ما فیه ،كانت الأداة المستعملة

.بواسطة هذه الوسائلكذا تحویل رؤوس الأموال و  الأطراف المتعاقدةة وحمایة ــــــخدمق یتحق

الاعتماد لزامیة التعامل بإ 2009لسنة ضمن قانون المالیة التكمیليكرس المشرع الجزائري

بموجب قانون التحصیل المستندي تم تكریس و  ،لدفع قیمة الوارداتإجباریةالمستندي كوسیلة 

.إلى جانب الاعتماد المستندي2014سنة المالیة ل

ألغى التعامل  الذي ،2017الوضع من خلال صدور قانون المالیة لسنة المشرع استدرك 

المزید من المرونة من أجل اختیار أیة للعون الاقتصادي منححیث، فقط بخطابات الاعتماد

ى ــالمتعلق بالقواعد المطبقة عل01-07النظام رقم الواردة في حكام التي تتضمنها الأوسیلة دفع،

.الحسابات بالعملة الصعبةالخارج و المعاملات الجاریة مع

:Résumé

Les moyens de paiement dans le commerce extérieur sont considérés comme

outils pour régler des transactions commerciales internationales, quels que soit

traditionnel ou moderne, ceux-ci visent à assurer le service et la protection des

parties contractantes, ainsi que les transfert de capitaux au moyen de ces outils.

Le législateur algérien a consacré, en vertu de la loi de finance rectificative

l’année 2009 a l’exigence de crédit documentaire obligatoire pour payer la

valeur des importations, puis a consacré à ceci un autre moyen qui est

l’obtention de documentaire en vertu de la loi de finances de 2014.

Toutefois, le législateur a rattrapé la situation par l’émission de la loi de

finances 2017, qui a aboli les traitement par demandes d’agreement seulement

pour octroyer à l’argent commercial une plus grandes flexibilité économique

pour choisir tout moyen de paiement, contenus dans les dispositions du

règlement n° 07-01 relatif aux règles applicables aux transactions commerciales

(courantes) avec l’extérieur et des comptes en devises.
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